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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

ة واهتماماتها: 
ّ
: رؤية المجل

ً
 أوّلا

 
 
 ة العلمي  تعنى المجل

 
مة في مجال ة لعلوم الش

 
ة المحك راسات العلمي 

لوم ع تريعة بنشر البحوث والد 

 ال
 
حرير يعر ش ة. وتحرص هيئة الت  غة العربي 

 
شر-ة بالل

 
ق شروط البحث  -من خلال إجراءات الن على تحق 

وغير ، ةالعلمي  في الأعمال المنشورة، وذلك من حيث: وضوح مشكلة البحث وفكرته، والأصالة، والموضوعي  

. مات البحث العلمي  حرير كما تحرص ذلك من مقو  عوي  لمواكبة  هيئة الت  قي  بالخطاب المعرفي  والد  على الر 

ة. ة والعلمي  رعي 
 
وابط الش حديات المعاصرة، وفق الض   الت 

ةِ اويدخل ف
 
 ي نطاق اهتمامات المجل

 
  لبحوث

 
ة في مجال الل لة غة العربي  العلمي  علوم بالمباشرة ة ذات  الص 

 
 
ق ،ةعير الش

 
 بالقراءات كالتي تتعل

 
ة، و  ، وكذلك بحوث ربية الإسلامي 

 
راسات  الت

  الد 
 
ريعة المقارنة بين الش

رعي  ونحو ذلك. والقانون، 
 
ه أن يكون الجانب الش

 
 هو الغالب على البحث. ويشترط في هذا كل

ريعة
 
 في مجال علوم الش

ً
ادرة حديثا اقدة للكتب الص  عليقات الن  ة المجال لنشر الت 

َّ
الفكر و  كما تفسح المجل

ةالإسلامي   ة الحديثة والمهم  ة الكتب العالمي    .، وبخاص 

ة في مجال  دوات العلمي  قارير عن المؤتمرات والن 
 بنشر الت 

ً
ة أيضا

 
ب المجل  بيانل ؛صهااختصاكما ترح 

دوة-المؤتمر أهداف    -أو الن 
 
مة خلاله، وأهم   صاتٍ وجيزة لأهم  ومحاوره، وملخ ة المقدَّ الأوراق العلمي 

 التوصيات، مع ضرورة ذكر عنوان المؤتمر ومكانه وتاريخه.

 
ّ
: شروط الن

ً
 ثانيا

ّ
 ة:شر في المجل

  
ّ

 ة لكتابة البحوث:روط المنهجيّ الش

 في .1
ً
نا مشكلة واضحة أن يكون البحث أصيلا ص  أفكاره وموضوعه، متضم  تدخل ضمن تخص 

ة
 
 .المجل

 يزيد  .2
 

ة ( صفحة40) أربعينعلى البحث أل مة وثبت المصادر، مع مراعاة خصوصي  ، بما في ذلك المقد 

 لمخطوط أو نحو ذلك.
ً
 بعض المواضيع، كما لو كان البحث تحقيقا

ح فيه الباحث  .3 صٍ، يوض 
 
سبَق البحث بملخ ة البحث، ويذكر فيه أن ي  ة، وأهمي  المشكلة البحثي 

 يتجاوز 
 

شترَط أل تي تعين الباحثين على الستفادة من بحثه فيما بعد. وي 
 
ة ال للي  الكلمات الد 

ص 
 
ة-الملخ للي   ( كلمة.000خمسمائة ) -بما في ذلك الكلمات الد 

 ع .4
ً
 على كتاب أو تقريرا

ً
شر تعليقا

 
مة للن شترَط -ن مؤتمر أو ندوةإذا كانت الورقة المقد  ه ي 

 
  فإن

 
أل

 ( صفحات.0يزيد عدد صفحاتها على خمس )
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 ة.ف عليه في كتابة البحوث العلمي  التزام المنهج العلمي  المتعارَ  .0

6.  
 
.سلامة الل

ً
ا  منطقي 

ً
 غة، ووضوح الأفكار وترابطها وتسلسلها تسلسلا

 بالمصادر .7
ٌ
ة( قائمة

 
ثبَت في آخر البحث )في صفحة مستقل

 
  أن ت

ً
ا  هجائي 

ً
 ترتيبا

ً
 بحسب والمراجع، مرتبة

ستَغنى بذكر  اسم المصدر أو المرجع )من الألف إلى الياء(، مشتملة على معلومات النشر، وي 

شر في ثبت المصادر عن ذكرها في الهامش. وفي حال كون القرآن الكريم أحدَ مراجع 
 
معلومات الن

واية ، مع بيان الر 
ً
ل ر  أو 

َ
ذك ه ي 

 
 الملتزَمة. الباحث فإن

بع الطريقة المعروفة من ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، مع ذكر الجزء  .8
َّ
ت
 
في تخريج الأحاديث ت

فحة.  ورقم الص 

 يكون البحث قد سبق نشره .9
 

  في أل
 
 ، أو ضمنَ أعمال مؤتمر، أو نحو ذلك.ة أخرى مجل

ة في نشر بحث مستل  من رسالة ماجستير أو أطروحة  .10
 
دكتوراه للباحث نفسه إذا ل تمانع المجل

شر، شرط أن يرفق صورة من قرار لجنة المناقشة
 
لبحث اد من نشر استفي   ول .استوفى شروط الن

شار  المستل  من رسالة الباحث أو أطروحته  للفائدة، وي 
ً
ر تعميما

َ
نش ما ي 

 
ة، وإن رقيات العلمي 

 
-في الت

فحة الأولى من البحث عند -حال نشر البحث ة.  لهذا في الص 
 
 نشره في المجل

  
ّ
 للبحث: يّ ـشروط الإخراج الفن

 بالحاسوب على برنامج ) .1
ً
 A4) ورق حجمب(، Microsoft Wordأن يكون البحث مطبوعا

 
 (، بخط

(Traditional Arabicأو ) (Sakkal Majalla)، ( 16( للمتن، و)16بحجم–Bold للعناوين )

ة، و) عليقات في الهوامش( 14)، وئيسة( للعناوين الر  Bold–17الفرعي    .للت 
 
شترَط إرفاق نسخة  وي 

ه  -كما في رسم المصحف ونحو ذلك-، وفي حال استعمال خطوط أخرى (PDFعلى صيغة )
 
فإن

شترَط إرفاق الخطوط أو رابط لتحميلها  .ي 

سم(، والأسفل  3(، والأعلى )سم 2.0(، واليسار )سم 2.0اليمين ) أن تكون هوامش البحث كالتالي: .2

 (.سم 2.0)

، ومحاذاة الفقرات على خانة )ضبط كلي   .3
ً
( 0تباعد الفقرات )و (، أن يكون تباعد الأسطر مفردا

ة: قبلها )  العناوين الفرعي 
 

ئيسة: قبلها )0( وبعدها )6قبل الفقرة وبعدها، إل ( 18(، والعناوين الر 

 (.6وبعدها )

درج على .4  صفحة الغلاف. أن يكون ترقيم الصفحات أسفل الصفحة في المنتصف، ول ي 

تي  .0
 
ة ال ي 

 
ة، والجامعة والكل ن صفحة الغلاف عنوان البحث، واسمَ الباحث، ودرجتَه العلمي  تتضم 

عاد  عنوان البحث فقط  ص ومن البحث. يعمل بها. وي 
 
فحة الأولى من الملخ  أعلى الص 



 تعريف بالمجلّة   المجلّة العلميّة لعلوم الشّّيعة

3 
 

: آليّ 
ً
 ة استقبال الأعمال العلميّة وتقويمها:ثالثا

ة على البريد الإلكتروني للمجلة: ) .1 ستقبَل الأعمال العلمي 
 
 فقط، (shareaa_j@elmergib.edu.lyت

تي ترد من 
 
ة مسؤولة عن استقبال البحوث ال

 
حرير بالمجل  .أي طريق آخروليست هيئة الت 

ق ببيا .2
 
شر، ومن ذلك ما يتعل

 
ة إجراءات الن

 
ة في كاف حرير المعايير الأخلاقي  ات نتلتزم هيئة الت 

 تستعمل هذه البيانات ونحوها 
 

د أل الباحثين )أرقام الهواتف، والبريد الإكتروني، ....(، حيث تتعه 

شر. 
 
 في غير إجراءات الن

ة،  .3 وري  ة خلال اجتماعاتها الد 
 
ة للمجل صات البحوث الواردة على الهيئة الستشاري 

 
عرَض ملخ

 
ت

ع  )دون عرض اسم الباحث(، وي 
ً
ا ي  صات أو ويكون العرض سر 

 
ة الأعضاء لقبول الملخ تبَر رأي أغلبي 

 
ً
 ورفضا

ً
 يكون المجتمعون أقل  من ثلاثة أعضاء، وفي حال تساوي العدد قبول

 
رفضها، شرط أل

ه 
 
ة فإن  من أحد أعضاء الهيئة الستشاري 

ً
ما . وفي حال كون البحث مقد 

ً
عدُّ مقبول ص ي 

 
فإن  الملخ

ه ل
 
 أن

 
ة، إل عرَض بنفس الآلي  ص بحثه. ي 

 
 اعتبار لرأي العضو الباحث في ملخ

صاتهاالبحوث والأعمال  تخضع كل   .4
 
قبَل ملخ

 
تي ت

 
ص  ال مٍ متخص 

َّ
لتقويم علمي  سري  من قبل محك

م أعلى درجة علمي  
 
 ، ول يقل  عنعلى الأقل   همثل أو ،ة من الباحثفي مجال البحث، ويكون المحك

 درجة محاضر. 

 كلُّ عمل  .0
ً
عدُّ مرفوضا ه مسروق، شرط أن يثبت ذلك بشكل واضح ل ي 

 
حرير أن يثبت لدى هيئة الت 

رق منه.  ه س 
 
ظن  أن تي ي 

 
ة، أو بمقابلته بالعمل ال ق الإلكتروني  حق  ا عن طريق برامج الت  لبس فيه، إم 

ص أو بعده، وسواءٌ كان 
 
ويسري هذا في كل  عملٍ تثبت  سرقته، سواءٌ كان ذلك قبل عرض الملخ

قويم.قبل تقويم   البحث أو بعده، مهما كانت نتيجة الت 

ة،  .6
 
حرير بالمجل موذج المعد  من هيئة الت  قويم وفق الن  قويم على ويَ يكون الت  ة معتمد الت  عايير، عد 

يةأبرزها ة، وصياغة الع المشكلة ووضوح ه،وأصالت   الموضوع : أهم   نوان، والتزام المنهجالبحثي 

، و   العلمي 
 
ت  هتسلسل الأفكار وترابط

 
وصيات ودق تائج والت  ة الن  هاوأصالة المراجع و ها، ـا، وأهمي  ع  ، تنوُّ

 
 
  وسلامة

 
غة وجودة

 
 الأسلوب.  الل

 
م.ويعتمد قرار الن

 
 شر على توصية المحك

م الباحث  .7
َ
عل قويم  بنتيجةي  ، م بحثهة أقصاها شهران من تاريخ استلا في مد  عبر البريد الإلكتروني الت 

روف
 
ستثنى من ذلك الظ قويم. وي  ر إجراءات الت 

 
ب في تأخ تي قد تتسب 

 
ة ال   القاهرة العام 

قويم تيجة نفي حال ما لو كانت  .8 ة فالت  م دو  الحق   إن  للباحثسلبي 
 
لاع على تقرير المحك

 
ن في الط

قويموتوقيعه اسمه عن في نتيجة الت 
 
تي ،، كما أن  له الحق  في الط

 
عن ال

 
ل رسوم الط  على أن يتحم 

رها هيئ عن فإن  البحث تقر 
 
ه في حال الط

 
قويم؛ وذلك أن ة لإعادة الت  كلفة المالي  حرير وفق الت  ة الت 
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ابقة روط الس 
 
مين اثنين وفق الش

 
حال لمحك ل ي  م الأو 

 
شر، ، غيرِ المحك

 
 للن

ً
عد  البحث مقبول و ل وي 

مين كل
 
ة في تقرير المحك قويم إيجابي   هما.يكانت نتيجة إعادة الت 

م الباحث  .9
َ
عل ، ويلتزم إجراءها في مدة ل تزيد عن شهر من  -إن وجدت-عديلات المطلوبة بالت  ي 

ً
ا كتابي 

عديلات المطلوبة فإن   تاريخ إبلاغه بها. وفي حال ما لو أعاد الباحث إرسال البحث دون إجراء الت 

حرير عدم  نشر البحث دون إعلام الباحث بذلك.  لهيئة الت 

10.  
 
شر في المجل

 
تي ترد إلى هيئة باب قبول البحوث للن

 
ة مفتوح طيلة أشهر العام، والأصل أن  البحوث ال

ل ربيع الآخر إلى آخر رمضان حرير خلال الفترة من أو  تي  -الت 
 
م، والبحوث ال ر في عدد شهر المحر 

َ
نش

 
ت

ل  ال إلى آخر ربيع الأو  ل شو  ه في حال ما لو كا -ترد في الفترة من أو 
 
 أن

 
ر في عدد شهر رجب، إل

َ
نش

 
ت نت

حرير الحق  في تأخير نشره إلى  الإجراءات المذكورة أعلاه تستلزم تأخير نشر بحث ما؛ فإن  لهيئة الت 

.
ً
 بإعلام الباحث مسبقا

ً
مة  فيه، وليست ملز 

 
نشر البحث  أن ي 

ً
ذي كان مرادا

 
الي للعدد ال  العدد الت 

: اعتبارات عامّة:
ً
 رابعا

رَدُّ إلى البحوث الواردة إلى الم .1
 
 نشرت أو لم تنشر. أصحابها سواءجلة ل ت

م دون الر جوع إلى الباحث، شرط  .2
 
رها المحك تي يقر 

 
فيفة ال

 
عديلات الط حرير إجراء الت  يحق  لهيئة الت 

ئيسة.  رة في صلب الموضوع وأهدافه الر 
 
عديلات مؤث  تكون هذه الت 

 
 أل

ة، وتنسيق  البحوث م .3 غوي 
 
صويبات الل حرير إجراء الت  باعة ونحوها بميحق  لهيئة الت 

 
ا ن حيث الط

ة، دون الر جوع إلى الباحث في ش يء من هذا.
 
 يلائم الإخراج الفني  للمجل

رورة  .4 ة بالض 
 
راسات المنشورة في المجل

ر الآراء الواردة في البحوث والد  حرير، رأي هيئة الت   عنل تعب 

ة  نه من وجهات نظر ومدى صح  ة ما تتضم  ر عن آراء كاتبيها، وتقع عليهم وحدهم مسؤولي  ما تعب 
 
وإن

 ما يرد فيها من معلومات أو بيانات.

ة، ول يعكس ترتيب البحوث  .0
 
 لعتبارات الإخراج الفني  للمجل

ً
يتم  ترتيب البحوث المنشورة وفقا

ة أو مستو   ى الباحثين.قيمتها العلمي 

د الباحث بثلاث نسخ من .6   عدد يزو 
 
. العددفيما لو تم  نشر  ة المنشور بحثه بهالمجل

ً
ا  ورقـي 

 
ً
حرير والهيئة الاستشاريّة: خامسا

ّ
 :هيئة الت

حرير، وسكرتير  .1 حرير، ومدير الت  : رئيس الت  ة من ثلاثة أعضاء على الأقل 
 
حرير بالمجل ف هيئة الت 

 
تتأل

حرير   .الت 

صات  .2
 
ة، وعرضَ الملخ حرير استقبال البحوث، وتنسيق اجتماعات الهيئة الستشاري  ى هيئة الت 

 
تتول
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شر وتعديلها، 
 
مة للن ق بتقويم الأعمال المقد 

 
مين والباحثين في كل  ما يتعل

 
واصلَ مع المحك عليها، والت 

ة.
 
شر بالمجل

 
 وغير ذلك من إجراءات الن

ما ينحصر عملها في الإجراءات  .3
 
صاتِـها، وإن

 
حرير تقويم  البحوث ول ملخ ليس من اختصاص هيئة الت 

ف  باعة، ونحوِ ذلك، في الإطار المتعار 
 
ة، وتنسيقِ الط غوي 

 
شر، والمراجعةِ الل

 
قة بالن

 
ة المتعل الإداري 

 ببعض أعضائها في تقوي
َ
شعليه في هذا المجال. ول يَمنع هذا الستعانة

 
مة للن ر، م الأعمال المقد 

رة.  روط المقر 
 
ة الش

 
م لكاف

 
قويم واستيفاءِ المحك ة الت  ق سري   شرط تحق 

 أن يكون نشره من باب تعميم  .4
 

ة، إل
 
حرير نشر نتاجهم العلمي  في المجل ل يحق  لأعضاء هيئة الت 

ة.  ة والوظيفي  رقيات العلمي 
 
ستفاد منه في الت  الفائدة، ول ي 

ف ال .0
 
صات، تتأل خص  ع الت  راعى في اختيارهم تنو  ، ي  ة من خمسة أعضاء على الأقل  هيئة الستشاري 

ة عن )أستاذ مساعد(.  ول تقل  درجة عضو الهيئة الستشاري 

 على الأقل  )ويمكن الكتفاء  .6
ً
 واحدا

ً
ا  شهري 

ً
ة اجتماعا حرير والهيئة الستشاري  تجتمع هيئة الت 

ة المباش واصل بالجتماعات الإكتروني  رة عبر الإنترنت، أو تداول الأعمال عبر غرف وسائل الت 

ات أو اقتراحات   أي  مستجد 
 
صات البحوث الواردة، ومناقشة

 
الإلكتروني(، ويتم  خلاله عرض ملخ

قي  بمستواها. ة والر 
 
 من شأنها تنظيم العمل بالمجل

 

 

 
ً
 وآخرا

ً
 والحمد لله أوّلا

م على سيّدنا محمّد وع
ّ
ى الله وسل

ّ
 لى آله وصحبه أجمعينوصل

 

 



 العدد الخامس   ة لعلوم الشّّيعةـالمجلّة العلميّ 

-334- 

 

 قاعدة اختلاف اأوسباب بمنزلة اختلاف اأوعيان

 دراسة فقهيّة تأصيليّة تطبيقيّة

 بن جدو فرحات صالحد. 

ريعة 
ّ
يّة الش

ّ
 الجامعة الإسلاميّة . المدينة المنوّرة/ كل

ص البحثم
ّ
 :لخ

 المتعلقة ؛ ميالإسلا  الفقه في الكبرى  المكانة ذات الجليلة القواعد من«  الأعيان  اختلاف  بمنزلة  الأسباب اختلاف»  قاعدة إن

 وتعليلهم ثيراك بها الفقهاء واستدلال الشرعية، القواعد من بطائفة واتصالها القاعدة هذه أهمية ومع وأحكامها، الملكية بنظرية

ذكر ولم بل  عنها، أهمية تقل لا التي الفقه قواعد من كغيرها يبرزوها لم أنهم إلا بها، الاحكام من كثيرا
ُ
 كتب في – تهاأهمي مع – ت

 منهج لخلا من للقاعدة شاملة تطبيقية تأصيلية دراسة البحث تضمن وقد. تعليل له أجد لم للأسف وهذا نادرا إلا القواعد

 كما حكام،الأ  في بها والعمل اعتبارها وجوب على الدالة وأدلتها شروطها بيان مع الأصيلة، مصادرها من بتوثيقها وذلك علمي،

 دهاأبعا وإدراك معالمها وإيضاح مقاصدها وفهم القاعدة ضبط على تعين البحث بقاعدة علاقة ذات مهمة قواعد على اشتمل

 إلى الإشارة مع ، تحتها المندرجة والفروع التطبيقات من جملة البحث تضمن كما الصحيح، وجهها غير على تفهم لئلا ؛ الشرعية

 .لها المعاصرة النوازل  من جملة

  القاعدة دراسة بعد البحث ذيل في ذكرتها نتائج إلى بحثي في توصلت وقد
ً

  تأصيلا
ً
 .وتطبيقا

 .نوازل  - الإسلامي الفقه - أعيان - أسباب - اختلاف - قاعدة :دلالية كلمات

Abstract: 

The rule “Difference in causes is like differing objects” is one of the great rules of great importance in Islamic 

jurisprudence. Related to the theory of ownership and its rulings, and with the importance of this rule and its 

connection to a group of legal rules, and the jurists inferred from it and gave their justification for many rulings 

about it, but they did not highlight it like other rules of jurisprudence that are no less important than it, and it 

was not mentioned - despite its importance - in the books of rules except Rarely, unfortunately, I did not find an 

explanation for it. The research included a comprehensive applied study of the rule through a scientific 

approach, by documenting it from its original sources, with an explanation of its conditions and evidence 

indicating the necessity of considering it and working with it in the rulings. its legal dimensions; In order not to 

be misunderstood, the research also included a number of applications and branches falling under it, with 

reference to a number of contemporary calamities. 

In my research, I reached the results that I mentioned at the bottom of the research, after studying the rule 

in terms of rooting and application. 

Keywords: rule - difference - reasons - notables - Islamic jurisprudence - calamities. 
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 :مقدّمة

الحمد لله الذي أوضح للخلق شرائعه وأحكامه، وفصّل بالحق حلاله وحرامه، والصلاة والسلام على نبينا 

 محمد سيد المرسلين، أما بعد:

 القيامَ  -فإن من أهم ما عني به الفقيه، وجعله المدرس دأبه الذي يعيده ويبديه، وشوقه الذي يلقنه ويلقيه»

فن لا ينال بالراحة والهدوء، ولا يدركُ شأوَه إلا من تصدى لصرحه  فهو ؛الأنظار فيها وإمعانَ  ،بالقواعد الفقهية

 
ً
 لبنة

ً
ح لم ها أفكاره، ودأب لحل ألغازها  ليله ونهاره، فمتىفوقف عند كل قاعدة فأعمَل في شرح ،الشامخ لبنة

 .(1)«فائدة اختطفها، وإن لاحت له نادرة اقتطفها

 من القواعد الفقهية الكلية، وعند التأمل والتتبع« اختلاف اأوسباب  بمنزلة  اختلاف  اأوعيان»فهذه قاعدة 

قاعدة أصيلة  فهي ،كثيرة من الفقه الإسلامي لفروعها يتضح للناظر أثرها البالغ في الأحكام، وشمولها لأبواب

 جمة الفروع.

 أسباب البحث: 

 :تتمثل أسباب البحث المقدم فيما يلي

أهمية القواعد والضوابط الفقهية عموما من حيث ضبط الفروع الكثيرة وجمعها في عبارات يسيرة،  (7

 للمسائل المعاصرة وأيضا من خلال تنمية الملكات العلمية من استنباط ومقارنة وتخريج وضبط

 فالإعتناء بهذا العلم اعتناء بفقه النوازل والمستجدات من القضايا المعاصرة. ،والنوازل 

؛ لاستيعاب مادتها والتوسع في بيان هذه القواعد دراسة خاصة تأصيلية الحاجة الماسة لدراسة مثل (2

 معالمها،  خاصة في عصرنا الحاضر، مع كثرة النوازل والمستجدات .

ل والمحرم لكسبه، وذلك من خلا ،المحرم لذاته :بعض الإشكالات المهمة حول بيان المحرم بقسميه إزالة (2

 بحث هذه القاعدة.

التأصيل الشرعي لهذه القاعدة ببيان أدلتها وشرحها والتوثيق لها، وهذه القضايا لها من المكانة والفضل  (4

 من  ما هو
ً
 جدير بالبحث، فكيف وقد أوردت فيه طائفة

ً
 ،النوازل والفروع ما يزيد القاعدة شرفا ومكانا

يوردون هذه القاعدة في كتبهم دون تنصيص على أدلتها، ودون إبراز  -رحمهم الله-لاسيما أن الفقهاء 

 .المسائلها وفقهها، كشأنهم في قواعد أخرى لا تقل هذه القاعدة أهمية عنه

 قاعدة حلا أصيلا لمعضلاتها.وجود فروع وتطبيقات فقهية معاصرة مهمة تعتبر هذه ال (5

                                                           

 .7/5( الأشباه والنظائر لابن السبكي 1)
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مما أدى إلى قلة استعمالها وإعمالها، مع أنها  ،الناسعوام عند كثير من  -في رأيي-غموض هذه القاعدة  (6

 من القواعد التي لها مساس ظاهر بواقع الناس وحياتهم.

 إشكالية البحث:

 اختلاف اأوسباب»عدة يدور موضوع البحث حول دراسة تأصيلية تطبيقية لقاعدة فقهية مهمة وهي: قا

 ،ريع، وتوثيق، وتدليل، وتأصيل، وتفث فيها أهم مسائل القاعدة من شرح، يعالج الباح«بمنزلة اختلاف اأوعيان

قته ؟ وما علاالبحث إشكالية: ما أقسام المحرم مع الإشارة إلى جملة من النوازل المندرجة تحت القاعدة، ويعالج

 
ً
 ؟باختلاف الأعيان تأصيلا وتطبيقا

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إلى تحقيق النقاط التالية:

التأصيل الشرعي للقاعدة بشرح مفرداتها وشرحها إجمالا، وتوثيقها، وذكر أقوال الفقهاء في العمل بها،  (7

 وذكر أدلتها  من الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

وإيراد كلام الفقهاء فيها، جمع التطبيقات الفقهية خاصة المعاصرة منها المندرجة تحت القاعدة،  (2

 ومعرفة الراجح في ذلك.

تقريب القاعدة وتيسير الوصول إلى معالمها، وذلك للإستفادة منها في إيجاد حل للمستجدات والنوازل  (2

 العلمية.

  خطة البحث:

 :وذلك على التّفصيل الآتيوخاتمة،  وخمسة مباحثمقدمة البحث في  جاء

 .خطتهالبحث، و  إشكاليةالبحث، و  أسبابموجزة، و : اشتملت على افتتاحية المقدمة

 .فاظها عند الفقهاء وبيان توثيقها: صيغ القاعدة وألالمبحث اأوو: 

 ة.: شرح القاعدالمبحث الثاني

 .: آراء العلماء في العمل بالقاعدةالمبحث الثالث

 .أدلة القاعدة وشروط العمل بها المبحث الرابع:

 .القاعدة تطبيقات :لخامسالمبحث ا

 وأوردت فيها أهم النتائج. الخاتمة:

   .فهرس المصادر والمراجع
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 المبحث اأوو:: صيغ القاعدة وألفاظها وبيان توثيقها

صوص وتتعلق بالخ ،هذه قاعدة جليلة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي متعلقة بنظرية الملكية في الفقه

ى الضوء بالخصوص على أثر تبدل أسباب الملك عل فالقاعدة تلقي بتبدل أسباب الملك ومدى أثره على الأعيان.

 .الأعيان

اتفقت المذاهب الفقهية على أصل هذه القاعدة وأنها تؤول إلى معنى واحد في الجملة، إلا أنها اختلفت وقد 

 في صياغاتها والتعبير عنها إلى ألفاظ عديدة وصيغ مختلفة.

قة مما يدل على أن القاعدة وثي ،اعدة صيغا كثيرةومن خلال التتبع لكتب القواعد ومصادر الفقه نجد للق 

الصلة بعلم القواعد الفقهية، كما أنه يلاحظ أن ذكر القاعدة في كتب القواعد قليل بمقابل ذكرها في كتب 

 الفقه الإسلامي، وإن كان إيرادها غالبا على سبيل التعليل لفروع فقهية.

ا بعبارات ثم أتبعه ،رها مرتبة على حسب المذاهب الأربعةوهي في الجملة لا تخرج عن الصيغ التالية، وسأذك

 بعض المعاصرين، فأقول:

 :أولا: في المذهب الحنفي

 » اأوو:: :القاعدة بثلاثة ألفاظ  (1)صاغ السرخس ي .7
ْ
ابِ ال سْب 

 
 أ
 
ف

 
تِلا

ْ
فِ ـاخ

 
تِلا

ْ
 اخ

 
ة
 
زِل
ْ
ن زُِ: م 

ْ
ن كِ ي 

ْ
مِل

انِ  عْي 
 ْ
وبهذا اللفظ صاغها بدر ، (3)«بمنزلة اختلاف أسباب اأوعيانلك اختلاف أسباب الم» الثاني:. (2)«اأو

 » الثالث:في البناية.  (4)الدين العيني
ْ
بِ ال ب  :  س  دُّ ب 

 
يْنِ ـت ع 

ْ
ِ: ال دُّ ب 

 
ت
 
كِ ك

ْ
  .(5)«مِل

 
ً
. وللسرخس ي صيغة أخرى (7)ختيار لتعليل المختارالا  :في كتابه (6)من هذا اللفظ ذكرها الموصلي وقريبا

دِ يُ » قال:للقاعدة حيث  ي 
ْ
 ال

 
ف

 
تِلا

ْ
دِ اخ

ْ
ق ع 

ْ
 ال

 
ف

 
تِلا

ْ
 .(8)«وجِبُ اخ

                                                           

يّ 1) رخس ِ
بُوبكر السَّ

َ
حْمد بن أبي سهل أ

َ
د بن أ هِدَايَة ،( هو مُحَمَّ

ْ
رر ذكره فى ال

َ
بْسُوط  ،تك

َ ْ
ة صَاحب الم ئِمَّ

َ ْ
بِير شمس الأ

َ
ك
ْ
الِإمَام ال

يرِ 
َ
فُنُون. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية  ،هوَغ

ْ
صْحَاب ال

َ
كِبَار أ

ْ
ة ال ئِمَّ

َ ْ
 .2/29أحد الفحول الأ

 .1/755( المبسوط 2)

 .72/722( المبسوط 3)

( هو محمود بن أحمد بن موس ى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ، علامة، من كبار المحدثين. توفي سنة 4)

 . 714ه. انظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص 155

 .9/766( المصدر السابق 5)

منها  ووفاته بدمشق. له تصانيفن الموصل، وسكنه ( هو إسماعيل بن إبراهيم الموصلي، شرف الدين: فقيه حنفي. أصله م6)

 .746ه . انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 7751ختيار، توفي سنة الا 

 .4/772( الإختيار 7)

 .71/91( المبسوط 8)
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مِ » :بعبارة (1)وعبر عنها الكاساني .2
ْ
حُك

ْ
 ال

 
ف

 
تِلا

ْ
بِ يُوجِبُ اخ ب   السَّ

ُ
ف

 
تِلا

ْ
 . «اخ

 » :بصيغة (2)وأوردها علاء الدين السمرقندي .2
ْ
ف ال

 
تِلا

ْ
يْ ـاخ

 
ين ع 

ْ
يْنِ كاختلاف ال

 
 .(3)«نملك

 » :بلفظ (4)وصاغها المرغيناني .4
ْ
 ال

ُ
ف

 
تِلا

ْ
يْنـاخ

 
د
ْ
ق ع 

ْ
فِ ال

 
تِلا

ْ
ةِ اخ

 
زِل
ْ
ن يْنِ بِم 

 
ك
ْ
 .(5)«مِل

 » بعبارة: (6)وصاغها الزيلعي .5
ْ
بِ ال ب   س 

 
ف

 
تِلا

ْ
يْنـاخ ع 

ْ
فِ ال

 
تِلا

ْ
اخ

 
كِ ك

ْ
 . (7)«مِل

 » :بصيغة (8)وأوردها ملا خسرو  .6
ْ
:  ال دُّ ب 

 
اتِ ـت

َّ
ِ: الذ دُّ ب 

 
ام  ت

 
ق ائِمٌ م 

 
كِ ق

ْ
 . (9)«مِل

 »بلفظ:  (10)التفتازانيوصاغها  .1
ْ
:  ال دُّ ب 

 
يْنِ ـت ع 

ْ
:  ال دُّ ب 

 
كِ يُوجِبُ ت

ْ
عْضِ »، وبلفظ: (11)«مِل ِ: ب  دُّ ب 

 
ُ: بِت دَّ ب 

 
ت لُّ ي 

ُ
ك
ْ
ال

اءِ  جْز 
 ْ
 .(12)«اأو

 :ثانيا: في المذهب المالكي

اأوشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل » حيث قال :  (13)ما صاغها به القاض ي عياض .7

 .(14)«حلت 

                                                           

حْمد الكاساني1)
َ
بُو بكر بن مَسْعُود بن أ

َ
علمَاء ،( هو أ

ْ
حَنَفِيّ  ،ملك ال

ْ
ء الدّين ال

َ
فُرُوعبرع في عل :عَلا

ْ
صُول وَال

ُ ْ
كتاب  وصنف ،م الأ

بَدَائِع، توفي سنة 
ْ
 .2/245ه. انظر: الجواهر المضية 511ال

( هو محمد بن عبد الحميد بن الحسين ابن الحسن بن حمزة الأسمندي السمرقندي، أبو الفتح، علاء الدين: فقيه، من كبار 2)

 .716البهية في تراجم الحنفية ص ه . انظر: الفوائد 552الحنفية. من أهل سمرقند، توفي سنة 

 .2/761( تحفة الفقهاء 3)

سبته إلى ن ،( هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية4)

، من المجتهدين. توفي سنة  ،مرغينان
ً
 أديبا

ً
 محققا

ً
 .75/216ه. انظر: سير أعلام النبلاء 592كان حافظا مفسرا

 .5/247( بدائع الصنائع 5)

( هو عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمد، جمال الدين: فقيه، عالم بالحديث. أصله من الزيلع )في الصومال(، 6)

 .7/442ه . انظر: البدر الطالع 162ووفاته في القاهرة سنة 

 .4/55( تبيين الحقائق 7)

أسلم  ،رومي الأصل ،خسرو: عالم بفقه الحنفية والأصول  -أو المولى ،أو منلا-( هو محمد بن فرامُرز بن علي، المعروف بملا 8)

 .6/221للزركلي الأعلام ، 749أعيان الأعيان صه . انظر: نظم العقيان في 115ونشأ هو مسلما، وتوفي سنة  ،أبوه

 .2/22( درر الحكام 9)

خراسان(  ولد بتفتازان )من بلاد ،( هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق10)

 .2/242ه . انظر: البدر الطالع 192وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفي فيها، توفي 

 .7/225لويح ( شرح الت11)

 .2/242. وانظر: تيسير التحرير 7/225( المصدر السابق 12)

 .2/412ه. انظر: وفيات الأعيان 544( القاض ي عياض بن موس ى اليحصبي السبتي؛ توفي سنة 13)

 .2/224( إكمال المعلم شرح مسلم 14)
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إذا اختلف حكم الش يء بالنظر إل  أصله »فقد عبر عن القاعدة بلفظ:  (1)ي وأوردها أبوعبد الله المقر  .2

 . (2)«وحاله، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر منهما

ها تبد: النية مع بقاء اليد عل  حال» ستفهام فقال:بصيغة قريبة منها بطريق  الا   (3)وعبّر عنها الونشريس ي .2

 .(5)وبنفس اللفظ أوردها السجلماس ي .(4)«؟هل يتبد: الحكم بتبدلها أم لا

 » قال:  عند كلامه عن حديث بريرة   (6)ل ابن عبد البرقو  .4
ْ
ال
 
يْنِهِ ك حْرُمْ لِع  مْ ي 

 
ا ل ةِ ـم 

 
يْت زِيرِ م 

ْ
خِن

ْ
ال و 

ا ه  ه  ب 
ْ
ش
 
ا أ م  اتِ و  اس  ج 

َّ
ائِرِ الن س  اتِ و  ر 

 
ذ ع 

ْ
ال مِ و  الدَّ لِ  ،و 

 
عِل
ْ
يْرِهِ مِن  ال

 
  غ

 
اعِلٍ إِل

 
 مِنْ فِعْلِ ف

ْ
ت

 
ر ض ةٍ ع 

َّ
رُم  لِعِل ح   ؛و 

ة
َّ
عِل
ْ
اِ: ال و  زُوُ: بِز  هُ ي  حْرِيم 

 
إِنَّ ت

 
 .(7)«ف

ا » عند كلامه عن الصدقة حيث قال:  عبارة الباجي .5  بِه 
 
ق دَّ ص 

 
نْ ت دِ م   بِي 

ْ
ت ار  ص  ا و  ه 

َّ
ل ح   م 

ْ
ت
 
غ
 
ل ا ب 

 
إِذ

و
 
يْهِ أ

 
ل ا ع   بِه 

 
ق دَّ ص 

 
ت ا و  ه 

 
ض ب 

 
نْ ق يْهِ م 

 
ا إل ه   يُهْدِي 

ْ
ن
 
 أ
 
از يْهِ ج 

 
ل و ع 

 
هُ أ

ْ
ا مِن ه  بِيع  يْرِ  ي 

 
يْهِ بِغ

 
ا إل ه  ر  يِّ

جْ يُص  هِ و 

ة
 
ق
 
د   .(8)«الصَّ

ق عليه بجهة » القرطبي بلفظ:أبو العباس وصاغها  .6 ق به من يد المتصدَّ من تناو: ذلك الش يء المتصدَّ

  .(9)«جاز له ذلك، وخرج ذلك الش يء عن كونه صدقة بالنسبة إل  الآخذ -جائز غير الصدقة

 :ثالثا: في المذهب الشافعي

بِيُّ » أشار إليها الشافعي بقوله: .7 بِلَ النَّ
َ
  وَق

َ
ى بَرِيرَة

َ
قَ بِهَا عَل صُدِّ

ُ
ةٍ ت

َ
 مِنْ صَدَق

َ
ة هَدِيَّ

ْ
عٌ  ؛ال وُّ

َ
ط

َ
 ت
َ
هَا مِنْ بَرِيرَة نَّ

َ
لِكَ أ

َ
وَذ

 
ٌ
ة
َ
 صَدَق

َ
 . (10)«لا

                                                           

فين. بالمقري: من الفقهاء الأدباء المتصو  ( هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبوعبد الله القرش ي التلمساني، الشهير1)

 . 424ه. انظر: نيل الابتهاج ص151توفي سنة  ،من علماء المالكية

 .7/256( القواعد 2)

( هو حمد بن يحيى بن محمد الونشريس ي التلمساني، أبو العباس: فقيه مالكي، أحذ عن علماء تلمسان، من كتبه )إيضاح 3)

 .725ه. انظر: نيل الابتهاج ص974 مالك( و)المعيار المعرب( توفي سنةالمسالك إلى قواعد الإمام 

 .772( ايضاح المسالك ص4)

 .652( شرح اليواقيت الثمينة ص5)

هه، وتوفي 261نة ولد بقرطبة س :( هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي6)

 .419ه: التمهيد. انظر: بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ص. من مؤلفاته466بشاطبة سنة 

 . 2/744( التمهيد 7)

 .4/56( المنتقى 8)

 .9/91( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 9)

 .2/11( الأم 10)
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 » بلفظ: (1)وعبّر عنها العز بن عبد السلام .2
ْ
 بِحُصُوِ: ال

ُ
ف رُّ ص 

َّ
 الت

ُ
بُت

ْ
ث الِهـي  و  زُوُ: بِز  ي  كِ و 

ْ
 .(2)«مِل

اختلاف اأوسباب » :والثاني ،(4)«اختلاف اأوسباب كاختلاف اأوجناس: »بلفظين: الأول  (3)وصاغها الماوردي .2

 .(5)«يجري مجرى اأوجناس

اتِ » :وذكرها البجيرمي بصيغة .4
َّ
:  الذ دُّ ب 

 
 ت
 
ة
 
زِل
ْ
ن ةِ م 

 
ف :  الصِّ دُّ ب 

 
 . (6)«ت

 :رابعا: في المذهب الحنبلي

:  فقال ،نوعين تبدل الأملاك، وبيّن أن هذا علىقاعدة تتعلق بالأعيان بالنسبة إلى  (7)أورد ابن رجب .7

 » الأربعون: القاعدة
ْ
امُ ال

 
حْك

 ْ
كِ واختلافها عليهاـاأو

 
مْلا

 ْ
ِ: اأو دُّ ب 

 
  ت

 
ةِ إل سْب  ِ

ّ
انِ بِالن عْي 

 ْ
 بِاأو

ُ
ة
 
ق ِ
ّ
ل ع 
 
 وهي نوعان: ،«مُت

ل  وَّ
َ ْ
وْع الأ   :النَّ

َ
إِذ

َ
كٍ وَاحِدٍ ف

ْ
مُ فِيهِ بِمِل

ْ
حُك

ْ
قُ ال

َّ
 مَا يَتَعَل

ْ
حُك

ْ
 ال

َ
ط

َ
كُ سَق

ْ
ل ِ
ْ
لِكَ الم

َ
انِيم، و ا زَالَ ذ

َّ
وْعُ الث قُ مَا يَ  :النَّ

َّ
تَعَل

كٍ 
ْ
كٍ دُونَ مِل

ْ
قُهُ بِمِل

ُّ
عَل

َ
تَصُّ ت

ْ
زِمًا يَخ

َ
قًا لا

ُّ
عَل

َ
 هِيَ ت

ُ
عَيْنِ مِنْ حَيْث

ْ
مُ فِيهِ بِنَفْسِ ال

ْ
حُك

ْ
 .(8)ال

عْي  » أشار ابن تيمية إلى القاعدة بلفظ: .2
 ْ
ا فِي اأو

 
ن
 
ال ع 

ْ
ف
 
نَّ أ

 
ا أ اةكم 

 
ك
َّ
الذ ذِ و 

ْ
خ
 ْ
صْلُ  انِ مِنْ اأو

 ْ
حِ  اأو

ْ
ا ال  فِيه 

ْ
إِن ، و  لُّ

ا صْلُ فِيه 
 ْ
ا اأو حْوِه 

 
ن ودِ و 

ُ
عُق

ْ
كِ بِال

 
مْلا

 ْ
ا فِي اأو

 
ن
ُ
ال ع 

ْ
ف
 
لِك  أ

 
ذ
 
ك
 
يْنِ ف ع 

ْ
م  ال

ْ
ر  حُك يَّ

 
  غ

ْ
م  ال

ْ
 حُك

ْ
ت ر  يَّ

 
 غ

ْ
إِن ، و  حِلُّ

ْ
كِ ـال

ْ
 مِل

ه
 
 .(9)«ل

يْء» صيغة قريبة فقال: (10)وأورد الطوفي .2
َّ

لِكَ الش 
َ
ى ذ

َ
تَف

ْ
يْءِ ان

َّ
 الش 

ُ
ة اصَّ

َ
تْ خ

َ
تَف

ْ
  .(11)«ان

إذا كانت الجهة التى يأخذ بها الإنسان غير جهة الصدقة جاز ذلك، ومن ملكها » وصاغها ابن بطال بقوله: .4

                                                           

م بن أب1)
َ

لا عَزِيز بن عبد السَّ
ْ
د ب( هو عبد ال اسِم بن حسن بن مُحَمَّ

َ
ق
ْ
عل :ن مهذب السّلمِيّ ي ال

ْ
 مَاء، له كتاب: القواعدسلطان ال

 .1/249الكبرى والصغرى. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 

 .2/6( قواعد الأحكام 2)

د بن حبيب3)   :( هو عَليّ بن مُحَمَّ
ْ
حسن ال

ْ
بُو ال

َ
قدر الرفيع الشان أ

ْ
جَلِيل ال

ْ
فِقْه  ،مَاوَرْدِيّ هالِإمَام ال

ْ
حَاوِي والإقناع فِي ال

ْ
صَاحب ال

فْسِير، توفي سنة  يَا وَالتَّ
ْ
ن  .5/261ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 454وأدب الدّين وَالدُّ

 .4/744( الحاوي 4)

 .4/275( المصدر السابق 5)

 .4/724( حاشية البجيرمي 6)

حافظ للحديث، من العلماء.  :شقيّ، أبو الفرج، زين الدين( هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدم7)

 .7/221ه. انظر: البدر الطالع 195له )جامع العلوم والحكم(، توفي سنة 

 .54( القواعد ص8)

 .211، القواعد النورانية ص 4/97( الفتاوى الكبرى 9)

يْمَان بْن عَبْد القوي بْن عَبْد الكريم بْن سَعِيد، الطوفي 10)
َ
مَّ البغدادي( هو سُل

ُ
جم الفقيه الأصولي، المتفنن، ن :الصرصري ث

بِيع بُو الرَّ
َ
 .4/444ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة  ،الدين أ

 . 7/242( شرح مختصر الروضة 11)
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  .(1)«بماله لم يأخذها من جهة الصدقة

 :عند أشهر المعاصرين خامسا: عبارات القاعدة

 :وردت القاعدة في مجلة الأحكام العدلية بعدة ألفاظ .7

 : »اأوو: 
ْ
بِ ال ب  ُ: س  دُّ ب 

 
اتِ ـت

َّ
ِ: الذ دُّ ب 

 
ام  ت

 
ق ائِمٌ م 

 
كِ ق

ْ
  (2)«مِل

 .(5)، ومحمد الزحيلي(4)، وبنفس اللفظ أوردها البورنو )3وذكرها بنفس الصيغة مصطفى الزرقا

انِ » اأوو:: بلفظين:وفي شرح المجلة ايضا وردت  .2 عْي 
 ْ
فِ اأو

 
تِلا

ْ
ةِ اخ

 
زِل
ْ
ن ابِ بِم  سْب 

 ْ
 اأو

ُ
ف

 
تِلا

ْ
ا » الثاني:، (6)«اخ

 
إذ

ْ: هُو دَّ ب 
 
ت مْ ي 

 
 ل
ْ
إِن ا و  يْءٍ م 

 
كِ ش 

ُّ
ل م 
 
بُ ت ب  :  س  دَّ ب 

 
  ت

ً
لا دِّ

ب 
 
دُّ مُت  يُع 

ً
ة
 
قِيق  .(7)«ح 

بب تبدّ: س»قوله:  وهي ،قريبة المعنى منها، كما أورد صيغة أخرى يالخادم بهذا اللفظ أورد هذه القاعدةو 

 .(9)، وأيضا محمد الزحيلي(8)«الملك القائم قائم مقام تبدّ: الذات

ز له فيجو  ،الصدقة إذا بلغت محلها ملكها الآخذ: »وصاغها عبيد الله المباركفوري بلفظ أخص فقال .2

المتعلقة  اة وتغيرت اأوحكاملزكالتصرف فيها بالبيع والصدقة والهدية، وتغيرت صفتها وزا: عنها اسم ا

  .(10)«بها

ومن خلال هذا العرض التاريخي لألفاظ هذه القاعدة تبين مدى أهميتها وأنها قاعدة عريقة أصيلة، وهي 

  القاعدة وتوثيقها وإيضاح أبرز ألفاظها ومظانها. لفاظ غالبا متحدة المعاني، إنما المقصود عزو متقاربة الأ

  

                                                           

 .2/521( شرح صحيح البخاري 1)

 .21( مجلة الأحكام العدلية ص2)

 .461( شرح القواعد الفقهية ص3)

 .56( الوجيز ص4)

 .7/521( القواعد وتطبيقاتها 5)

 .21( المصدر السابق ص6)

 .21( المصدر السابق ص7)

 .274( مجامع الحقائق ص8)

 .7/521( القواعد وتطبيقاتها 9)

 .6/245اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ق( مر 10)
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 القاعدةالمبحث الثاني: شرح 

 
ً
ة
 
غ
ُ
بُ ل ب  حَبْل، السَّ

ْ
            ﴿ منه قوله تعالى:و : ال

 ﴾(1) ى
َ
ل بِهِ إِل يْءٍ يُتَوَصَّ

َ
ل ش 

ُ
مَّ اسْتُعْمِل لِك

ُ
سْبَابٌ ، ث

َ
جَمْعُ أ

ْ
يْرِهِ، وَال

َ
 .(2)غ

حِ  فِيو
 
 الِاصْطِلا

َ
حَدُ أ

َ
وَضْعِيِّ : أ

ْ
مِ ال

ْ
حُك

ْ
سَامِ ال

ْ
بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم  :فرِّ وعُ  .ق

  .(3)لذاته

قِيضُ الا  الاختلاف:
َ
 الأمْرَانِ  ختلاف في اللغة: ن

َ
ف

َ
تَل

ْ
اقِ، يقال: اخ

َ
ف ِ
ّ
سَاو :الِات

َ
مْ يَت

َ
ل مَا ل

ُ
ا. وَك

َ
فِق مْ يَتَّ

َ
  ل

َ
دِ ف
َ
ق

يْءِ 
َّ

ى الش 
َ
هُ إِل

َ
ف
َ
ال

َ
، وَخ

ُ
ة ضَادَّ

ُ ْ
: الم

ُ
ف

َ
خِلا

ْ
، وال

َ
ف

َ
تَل

ْ
و :اخ

َ
يْهِ، أ

َ
نْ نَهَاهُ عَنْه عَصَاهُ إِل

َ
صَدَهُ بَعْدَ أ

َ
 .(4)ق

 عِنْدَ 
ُ
ف

َ
تِلا

ْ
وِيِّ وَيُسْتَعْمَل الِاخ

َ
غ
ُّ
هَاءِ بِمَعْنَاهُ الل

َ
فُق

ْ
 .(5)ال

ةِ اأوعيان فِي 
 
غ
ُّ
ةٍ  :الل

َ
تَلِف

ْ
يَاءَ مُخ

ْ
ش

َ
ى أ

َ
تِرَاكِ عَل

ْ
عُ بِالِاش

َ
ق
َ
عَيْنُ ت

ْ
  ،جَمْعُ عَيْنٍ، وَال

ُ
بَاصِرَة

ْ
مِنْهَا ال

َ
  ،ف

َ ْ
 وَعَيْنُ  ،اءِ وَعَيْنُ الم

مْسِ 
َّ
  ،الش

ُ
جَارِيَة

ْ
عَيْنُ ال

ْ
  ،وَال

ُ
لِيعَة

َّ
عَيْنُ الط

ْ
يْءِ  ،وَال

َّ
فْسُهُ  :وَعَيْنُ الش 

َ
الُ  ،ن

َ
تُ مَالِي بِعَيْنِهِ  :وَمِنْهُ يُق

ْ
ذ
َ
خ

َ
  ،أ

ْ
 :مَعْنَىهوَال

تُ 
ْ
ذ
َ
خ
َ
عَيْنُ  ،عَيْنَ مَالِيأ

ْ
انِيرِ  :وَال

َ
ن  . (6)مَا ضُرِبَ مِنْ الدَّ

لق العَيْن في اللغةفتُ 
ْ
رِد فيه، ومنها: حاسة البصر  ط

َ
 معانٍ، وذلك بحسب السياق الذي ت

ُ
ويُراد بها عدة

س الخبرَ، ويسمى ذا العَيْنَين، وعَيْنُ الماء، والعَيْنُ التي يخرج منها الماء،  والرؤية، والجاسوس الذي يُبْعث ليَتجسَّ

، والد
ً
ة هَبُ عامَّ

َّ
بُع من الأرض ويجري، والذ

ْ
بُوع الذي يَن

ْ
قْدُ، وخيار واليَن ، والنَّ ينار، والمالُ العَتيدُ الحاضر الناضُّ

ي: 
َ
ه وحقيقته، وجاء بالحق بعَيْنه؛ أ صِّ

َ
ي من ف

َ
مر من عَيْن صافِيةٍ؛ أ

َ
الش يء، وحقيقة الش يء، يقال: جاء بالأ

 خالصًا واضحًا.

يْ »ذات الش يء، ونفسه، وشخصه، وأصله، والجمع أعيان، وفي الحديث:  والعين: هْ ع  وَّ
 
 الرباأ

ُ
  ؛«ن

ُ
ه أي: ذات

والفقهاء من الحنفية وغيرهم يُطلِقون على ذوات الأشياء  .المقصود في القاعدة ونفسه، وهذا المعنى الأخير هو

 .(7)بهذا المعنى عند العلماء العَرَضوماهيتها: العينَ. ويقابل العينَ 

                                                           

 [.75( سورة الحج ]الآية:1)

 .7/451( لسان العرب 2)

 .7/445( شرح الكوكب 3)

 .9/16( لسان العرب 4)

 .7/711، وانظر: المصباح المنير 54( معجم لغة الفقهاء ص5)

 .4/247( مقاييس اللغة 6)

حاده معه في الخارج، وعلى هذا فالناطقُ عَرضٌ بالنسبة إلى 7) ِ
ّ
الحيوان؛ لخروجه عن ( العرض: الخارج عن ذات الش يء، لات

 .221/ 2، كشف الأسرار 2/444للأعيان. انظر: المصباح المنير حقيقته، والمنافع عَرَضٌ بالنسبة 
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 .«الذاتلك يقوم مقام اختلاف مِ ـاختلاف سبب ال» للقاعدة:ومن الصيغ الشهيرة 

: لكمِ ـالو 
ً
صرّف بِانفرَاد. هُو لغة يءِ وَالقدرة على الِاسْتبداد به وَالتَّ

َّ
 احْتِوَاءُ الش 

فِي الا    :صطلاحو 
ْ
ف القرافِيُّ ال ك فقال: هعَرَّ

ْ
رٌ في العين أو حُكمٌ  :مِلكُ هال»مِل دَّ

َ
  شرعي  مُق

َ
ي ت نَ المنفعة، يقتض ِ

ُّ
مَك

 إِليهِ مِن انتفاعِهِ 
ُ
ذلك بِالمملوك والعوض عنه من حيث هُومَنْ يُضاف

َ
  .(1)«ك

م الفقهاء و  :أسباب الملكية إلى ثلاثة أقسام -رحمهم الله-يقسِّ

 أسباب منشئة للملكية بعد أن لم تكن على الش يء ملكية قط، وهذا كإحراز سائر المباحات. .7

 .ذلك كالبيع والهبة ونحو ،أسباب ناقلة للملكية من حيز إلى حيز .2

 صا بإرادة الشخوإمّ  ،ا بحكم الشارع كالميراثوهذه الخلافة إمّ  ،للملكية بالخلافة عن المالكأسباب  .2

 . (2)كالوصية

 
ً
 :شرح القاعدة إجمالا

لسبب ا هذه القاعدة الكبيرة من قواعد الفقه الإسلامي والمتعلقة بنظرية الملكية، ومفادها أن تبدل العلة أو

في مثابة تغير ذلك الش يء المعين وحلول ش يء آخر مكانه يأخذ حكما خاصا الموجب لحكم ما في ش يء معين يعتبر 

، وإن لم يتبدل في حقيقة 
ً
 حكما

ً
به يختلف عن الحكم الأول المبني على السبب الأول، ويُعَدّ ذلك الش يء متبدلا

 .(3)يعمل عمله الأمر، وبالتالي فهو

، وإن لم يتبدل هوحقيقةإذا تبدل سبب تملك ش يء ما يُعَدّ ذلك الش »قال البورنو: 
ً
 حكما

ً
  .(4)«يء متبدلا

 - إن تبدل سبب الملك» وقال الزحيلي:
ّ
ني ويعمل عمله، فإن تبدل السبب يع قائم مقام تبدل الذات -تهأي عل

 .(5)«تبدل الش يء المملوك

يّر وجاءت الثانية بالنص على تغ ،الصيغة الأولى للقاعدة بصورة التعميم في اختلاف كل سبب توقد ورد

 سبب الملك.

                                                           

 .7/222( الأشباه والنظائر 1)

 .1للزحيلي ص« شرح قانون الوصية»( انظر: 2)

، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية 542( وانظر: المفصل في القواعد الفقهية للباحسين ص3)

 .7/292للندوي 

 هل هو كالموجود حقيقة؟ار الونشريس ي إلى قاعدة مهمة في هذا الباب وهي: الموقد أش
ً
انظر: ايضاح المسالك  وجود حكما

 .729ص

 .2/56( الوجيز 4)

 .7/521( القواعد الفقهية وتطبيقاتها 5)



 العدد الخامس   ة لعلوم الشّّيعةـالمجلّة العلميّ  

 بن جدو رحاتف صالحد.                  تطبيقيّة تأصيليّة فقهيّة دراسة :قاعدة اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان

-314- 

 

غيّر وهو في ت ،السبب في هذا أن الصيغة الثانية روعي فيها أصل هذه القاعدة والحديث الدال عليها ولعلّ 

 
ً
، والصيغة الأولى روعي فيها كون ما ورد في الحديث اختلاف سبب وإن كان سبب الملك كما سيأتي نصه قريبا

 
ً
 في سبب خاص. واردا

أن تبدل وتغيير الأحكام في هذه القاعدة المراد به الأحكام الخاصة المعينة لا الأحكام يجدر التنبه هنا و 

  ،العامة المطلقة
ْ
مَ ال

ْ
حُك

ْ
إِنَّ ال

َ
بَتَهُ وَهُوهف

ْ
ث
َ
ذِي أ

َّ
 ال

َّ
هُ إِلا

ُ
 يُزِيل

َ
قَ لا

َ
ل
ْ
ارعِ مُط

َّ
   ،الش

ْ
ا الحكم الخاص ال مَّ

َ
نُ فهوَأ سببه مُعَيَّ

لاف اليد فسببه اخت ،تغير حكم اللحم الذي تصدق به على بريرة من كونه صدقة إلى كونه هديةك ،فعل العبد

امَ »ذا المعنى: ففرق بين الصورتين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ه ،التي هي فعل العبد
َ
حْك

َ ْ
 الأ

َ
ة جُزْئِيَّ

ْ
مِنْ - ال

 
ْ
ا ال

َ
ى عَمْرٍو هحِلِّ هَذ

َ
مُ  -مَالِ لِزَيْدٍ وَحُرْمَتِهِ عَل

ْ
حُك

ْ
ا ال

َ
ا، وَهَذ يًّ ِ

ّ
ل
ُ
رْعًا ك

َ
رَعَهَا ش

َ
مَا ش ا، وَإِنَّ رْعًا جُزْئِيًّ

َ
ارعُِ ش

َّ
رَعْهَا الش

ْ
مْ يَش

َ
ل

 
ْ
بَيْعُ ال

ْ
ا ال

َ
ابِتٌ، سَوَاءٌ وُجِدَ هَذ

َ
يُّ ث ِ

ّ
ل
ُ
ك
ْ
وهال

َ
نُ أ   مُعَيَّ

َ
نًا، ف هَا مُعَيَّ

َ
ك
ْ
بَتَ مِل

ْ
ث
َ
نٌ أ ا وُجِدَ بَيْعٌ مُعَيَّ

َ
إِذ

َ
مْ يُوجَد، ف

َ
 ل

ْ
ا ال

َ
نُ سَبَبُهُ ههَذ مُعَيَّ

بَتَهُ هُوبِفِعْ 
ْ
ث
َ
عَ مَا أ

َ
مَا رَف

إِنَّ
َ
عَبْدُ ف

ْ
عَهُ ال

َ
ا رَف

َ
إِذ

َ
عَبْدُ، ف

ْ
بَتَهُ اللهُ فِعْلُ ال

ْ
ث
َ
 مَا أ

َ
بَتَ لِهِ، لا

ْ
ث
َ
 مَا أ

ْ
، إِذ يِّ ِ

ّ
ل
ُ
ك
ْ
مِ ال

ْ
حُك

ْ
مِنَ  اللهُ هُ  مِنَ ال

مَا هُو جُزْئِيِّ إِنَّ
ْ
م ال

ْ
حُك

ْ
ابِعٌ  ال

َ
 ت

ْ
نَّ لِفِعْلِ ال

َ
 لِأ

ْ
ط

َ
ق
َ
بَتَهُ ابْتِدَاءً. عَبْدِ سَبَبُهُ ف

ْ
ث
َ
ارعَِ أ

َّ
 الش

 
َ
يْسَ ك

َ
امِ، وَل

َ
حْك

َ ْ
سْخِ الأ

َ
لُ ن

ْ
فُسُوخِ مِث

ْ
عُقُودِ وَال

ْ
حُقُوقِ بِال

ْ
عَ ال

ْ
نَّ رَف

َ
اسِ أ مَ بَعْضُ النَّ وَهَّ

َ
مَا ت  وَإِنَّ

ْ
حُك

ْ
إِنَّ ال

َ
لِكَ. ف

َ
مَ ذ

 
ْ
هُ هال

ُ
 يُزِيل

َ
قَ لا

َ
ل
ْ
ارعُِ...مُط

َّ
بَتَهُ وَهُوالش

ْ
ث
َ
ذِي أ

َّ
 ال

َّ
ا، : »، ثم قال«إِلا

َ
رْ هَذ تَدَبَّ

َ
 ف

ْ
مِ ال

ْ
حُك

ْ
يِيرِ ال

ْ
غ
 
 ت
 
يْن  ب 

ْ
رِّق

 
ف يَّ ـو  اصِّ مُع 

 
خ
ْ
نِ ال

 
ْ
الِهِ فِي ال

 
بْدُ بِإِدْخ ع 

ْ
هُ ال

 
ت ب 
ْ
ث
 
ذِي أ

َّ
هُ اـال

 
ت ب 
ْ
ث
 
ذِي أ

َّ
امِّ ال

ع 
ْ
مِ ال

ْ
حُك

ْ
يِيرِ ال

ْ
غ
 
 ت
 
يْن ب  قِ، و 

 
ل
ْ
بِ مُط ب   وُجُودِ س 

 
د
ْ
ارعُِ عِن

َّ
هِ مِن  لش

بْد ع 
ْ
 .(1)«ال

 المحرم ينقسم باعتبار تعلق التحريم وحكمه إل  قسمين: و

جل الدم من أجل ذاته وقبحه لا لأ  وتحريمِ  لقبح عينها، ، كتحريم أكل الميتة لأجل ذاتها، أواأوو:: محرم لذاته

  .لحم الخنزير لأجل ذاته وقبحها في نفسها حرمها ابتداء وتحريمِ  ،عارض

خرى ملابسات أ فحرمتها لأجل أنها أمور قبيحة في ذاتها، حرمها الشارع ابتداء، ولم يحرمها لأجل عوارض أو

وهو: ما حرمه الشارع بأصله ابتداء لقبح عينه.أي من حيث  ،وتعرف عند الأصوليين بالمحرم لذاته ،خارجة عنها

 منشأ النهي وسببه لوجدنا أنها عين ذلك المحل حرم لذاته. نظرنا إلى منشأ الحرمة أو ر لأصله، فلوالنظ

 فلا يترتب عليه أثر من الآثار الشرعية المحمودة باتفاق العلماء. ،وحكم المحرم لذاته أنه فاسد

 للذريعة ،وطارئ  والمحرم لعارض ،ويسمى المحرم لكسبه الثاني: محرم لغيره،
ً
مه ا حرّ م :هوو  ،والمحرم سدا

 الشارع لأمر خارج عن ذاته.

                                                           

 .219( القواعد النورانية ص1)
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  بمعنى أنّ  ،احرمها الشارع لأمر خارج عنه أمور فهناك 
ً
 لكن عرضت له مفاسد جعلت ،الأصل ربما يكون مباحا

وال فأكل أم  ،محرمة كان مباحا وفعل على صفة مكروهة أو أو ،فيحرم حينئذ ،مفسدته غالبة على مصلحته

لأن أخذ المال بين الناس مباح  ؛اس بالباطل حرام، ولكن ليست الحرمة ناشئة فيه عن أخذ المال نفسهالن

  فهو، بطريق البيع إذا كان على سبيل التراض ي
ً
 ولكن لما ارتبط بكونه أخذ ،في ذاته ليس محرما

ً
كالأخذ -الباطل ب ا

  -بالغش وبالحيلة
ً
 غيره وليس بذاته، فالحرمة ليست ناشئة عنلكنه محرم ل ،فإنه في هذه الحالة يكون محرما

 للغير، فالمحل  ،أكل المال نفسه
ً
 ،احبهقابل للأكل في الجملة، كأن يأكله ص -المال وهو-وإنما لكون المأكول ملكا

. ،غيره بإذنه أو
ً
 لكن لما ارتبط بطريق محرم صار محرما

  أقسام المحرم لغيره:

 ثلاثة أنواع وهي:يصنف العلماء المحرم لغيره أيضا إلى 

فالصلاة  ،مثل نهي الحائض عن الصلاة لتلبسها بالحدث المانع ،محرم لغيره منهي عنه لصفته النوع اأوو::

لذاتها  ليست ،فصارت الصلاة هنا محرمة ،الحدثبولكن حصل النهي عنها لتلبس المرأة  ،في أصلها مشروعة

 لها محرمة. لأجل أنه ارتبط بها أمر آخر جع ؛وإنما محرمة لغيرها

 فلا يترتب عليه أي أثر من الآثار الشرعية المحمودة. ،وحكم هذا النوع أن الفعل فاسد

 صيام يوم العيد، فمن صام يوم العيد لا عن نهيالمثل  ،محرم لغيره منهي عنه لأمر لازم له :النوع الثاني

ليس تحريم الصيام لذاته، فالصيام في أصله مشروع، ففي هذه الحالة  ،شك أنه معرض عن ضيافة الله تعالى

 لغيره لأمر لازم.ولكنه محرم 

 خلافا للحنفية.  ،على قول جماهير العلماء هوبطلان وحكمه أنه يترتب عليه فساد العمل الملازم له

لصلاة ا : محرم لغيره منهي عنه لأمر خارج عنه غير ملازم له، مثل الوضوء بالماء المغصوب أوالنوع الثالث

بس بأمر منهي الت ، ولكنفي أرض مباحة لهيصلي فإن الأصل أن الإنسان يتوضأ بماء مباح و  ،في الأرض المغصوبة

 منهي الوضوء في هذه الحالة فصار ،لأن الغصب منهي عنه ؛عنه
ً
 عنه، والصلاة في هذه الحالة منهي ا

ً
نها، لكن ع ا

وليس هناك تلازم بين الصلاة والغصب ولا بين  ،وخارج أجزاء أركان الصلاة وضوءالغصب هنا خارج أجزاء ال

  الوضوء والغصب، فالأصل أن الإنسان يتوضأ بماء مباح ويصلي في مكان مباح.
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 : آراء العلماء في العمل بالقاعدةلثالمبحث الثا

عدّها  ، بلأحكام كثيرة من الديناتفق الفقهاء على صحة القاعدة والعمل بها في الجملة، وأنها تدخل في 

 .(1)بعضهم من قواعد التيسير في الشريعة

 فقد نصت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة، ودلت فروعهم وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها.

 : »-يعدد موانع الرجوع في الهبة وهو-قال علاء الدين السمرقندي 
ْ
رُوج ال

ُ
 هوَمِنْهَا خ

ْ
 مَوْهُوبهمَوْهُوب عَن ملك ال

و
َ
ن بَاعَ أ

َ
هُ بِأ

َ
  ؛وهب ل

ْ
ف ال

َ
تِلا

ْ
ن اخ

َ
عَينَيْنِ هلِأ

ْ
يْنِ كاختلاف ال

َ
  .(2)«ملك

 » وقال الزيلعي:
ْ
كِ ال

ْ
هِبَةِ عَنْ مِل

ْ
رُوجُ ال

ُ
سْلِيطِ هخ

َ
يْرِهِ حَصَلَ بِت

َ
هُ لِغ

َ
مْلِيك

َ
كِهِ وَت

ْ
رَاجَ عَنْ مِل

ْ
ِخ

ْ
نَّ الإ

َ
ه لِأ

َ
مَوْهُوبِ ل

 
َ

لا
َ
وَاهِبِ ف

ْ
 ال

ْ
لَ ال بَدُّ

َ
نَّ ت

َ
مَّ مِنْ جِهَتِهِ وَلِأ

َ
قْضِ مَا ت

َ
نُ مِنْ ن

َّ
عَيْنِ هيُمَك

ْ
لِ ال تَبَدُّ

َ
كِ ك

ْ
رَى  ،مِل

ْ
خ
ُ
عَيْنٍ أ

َ
صَارَ ك

َ
 يَرْ  ،ف

َ
لا

َ
جِعُ ف

  .(3)«فِيهَا

صدقة وكرهوه، وأجازوا من غير كراهة  هبة أو وأجاز المالكية أن تعود الصدقة إلى من تصدق بها ببيع أو

 .(4)وكذلك رجوع الهبة مطلقا بأي سبب ،بالميراثرجوعها 

 .(5)وأجاز الشافعية شراء الزكاة ممن صارت إليه مع الكراهة

رجَِ الزكاة من شرائها ممن صارت إليه
ْ
 .(6)وبينوا شبهة ذلك، وأجازوا رجوعها بالميراث ،ومنع الحنابلة مخ

 .(7)«إذا رجعت عليه بالميراث طابت كل العلماء يقولون:»وحكى ابن قدامة عن ابن عبد البر قوله: 

لا سيما في  ،عند العلماء -من حيث الجملة-القاعدة أن هذه القاعدة معتبرة من خلال فروع  فالذي يظهر

 كتب المذاهب الأربعة، وإن استثني منها بعض الصور لعللٍ وأسباب خاصة.

  

                                                           

لا تحل له  فالنبي  .هة يجوز له من جهة أخرى ( وجه التيسير في هذه القاعدة من جهة أن ما يمتنع على المكلف من ج1)

رجُ ماله من ملكه ببيع أو هبة أو  الصدقة، لكن جاز له الأكل مما أصله صدقة بطريق الإهداء إليه
ْ
. والإنسان الذي يُخ

لك. ذصدقة وتتعلق به نفسه أو يحتاج إليه في وقت آخر يمكنه الحصول عليه بطريق الشراء، أو أن يوهب له، أو نحو 

 .7/14انظر: القواعد المتضمنة للتيسير 

 .2/761( تحفة الفقهاء 2)

 .5/744( تبيين الحقائق 3)

 .1/775( انظر: شرح الخرش ي على خليل مع حاشية العدوي 4)

 .6/792( انظر: المجموع 5)

 .2/416( المغني 6)

 .2/416( المغني 7)
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 وشروط العمل بها : أدلة القاعدةلرابعالمبحث ا

 نصوص وجدت أن دلائل هذه القاعدة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف.لمن خلال التتبع ل

وثيقة الصلة بمسألة تغير الأسباب، وتأثيرها في أحكام الأعيان، وأيضا مسائل  -كما سبق-وهذه القاعدة 

لمحظور أي ا، ةاختلاف اليد وانتقال الحرام وانفكاك الجهة، وأيضا رفع الإثم وعدم تعلق المحظور بأكثر من ذم

 .كما سيأتي بيانه ،خارجي لا لذاته لسبب

  ولذلك فجميع الأدلة الدالة على أنّ 
ً
لأدلة ا لتبدل الأسباب أثرا في تغير الأحكام تدل على القاعدة، وأيضا

الدالة على عدم تحمل آثام الآخرين وأن هذا من مقتض ى التكليف الشرعي والتيسير ورفع الحرج والمشقة، 

 التالي: وسأذكرها في هذا المبحث على النحو

 
ً
 : الآيات الواردة في عدم مؤاخذة المسلم بذنب غيره، وإنما يؤاخذ العبد بما كسب، ومن ذلك: أولا

      :    ﴾(1)﴿ قوله تعالى:

 
ً

 هذه الآية وإن كانت أصلا
ً
حْمِلُ حَ » كما قال القرطبي:-  في أن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره عموما

َ
 ت

َ
يْ لا

َ
 أ

ُ
ة
َ
امِل

 
ٌ
ة
َ
وذ

ُ
خ
ْ
فْسٍ مَأ

َ
لُّ ن

ُ
يْرِهَا، بَلْ ك

َ
بِ غ

ْ
ن
َ
فْسٌ بِذ

َ
 ن
ُ
ذ
َ
خ

ْ
ؤ
ُ
 ت

َ
يْ لا

َ
رَى، أ

ْ
خ
ُ
لٍ أ

َ
مِهَاثِق

ْ
 بِإِث

ٌ
بَة

َ
ها تدل على  -(2)«بِجُرْمِهَا وَمُعَاق إلا أنَّ

ةٍ صحيحةٍ، بحيث انتقل  مَّ تعامل معه إنسانٌ في مُعَاملةٍ شرعيَّ
ُ
 ث
ً
القاعدة من جهة أنّ الإنسان إذا كان ماله حراما

 
ً
قٌ فإنَّ إثمه م المال إلى شخص غيره  بسبب مباح شرعا، فكون هذا الرجل الذي حصل على المال المحرم  آثما ِ

ّ
تعل

ى إثمُه إلى الآخذ ولا يؤاخذ، يقول القرطبي في هذا المعنى:  يْرِ »به، ولا يتعدَّ
َ
لِكَ مِنْ غ

َ
ى ذ

َ
مِ عَل

ْ
عِل

ْ
هْلُ ال

َ
جْمَعَ أ

َ
وَأ

ى مَا قلناه
َ
دَلَّ عَل

َ
فٍ بينهم في ذلك، ف

َ
  .خِلا

َّ
لا
َ
يَا، فِي أ

ْ
ن ا فِي الدُّ

َ
ونَ هَذ

ُ
نْ يَك

َ
دْ يَحْتَمِلُ أ

َ
 زَيْدٌ بِفِعْلِ عَمْرٍ  وَق

َ
ذ
َ
اخ

َ
نَّ يُؤ

َ
و، وَأ

تُهَا بَّ
َ
يْه مَغ

َ
عَل

َ
لَّ مُبَاشِرٍ لِجَرِيمة ف

ُ
  .(3)«ك

 ،    ﴾(4)﴿: ومثل الآية السابقة الآيات الأخرى الدالة على نفس المعنى كقوله تعالى

قُ فكلها  ت ،     ﴾(5)﴿: وقوله
َّ
تَعَل

َ
مَا ت حَدٍ، وَإِنَّ

َ
بِ أ

ْ
ن
َ
حَدٌ بِذ

َ
 أ

َ
ذ
َ
خ

ْ
 يُؤ

َّ
لا
َ
وجِبُ أ

بِ فقط.
ْ
ن
َّ
 بِصَاحِبِ الذ

ُ
عُقُوبَة

ْ
 ال

                                                           

 [.21( سورة النجم ]الآية:1)

 .2/272وانظر: فتح القدير للشوكاني  ،1/751( تفسير القرطبي 2)

 .1/751( تفسير القرطبي 3)

 [.21]الآية: ( سورة المدثر4)

 [.215( سورة البقرة ]الآية:5)
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 لفهذه الآيات بمجموعها تدل على عدم انتقال الإثم والوزر إلى الآخرين بغير سبب منهم، فكذلك لا ينتق

أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج  ولهذا ورد عن ابن مسعود  بغير سبب. -أي لكسبه-الحرام 

يْهِ : » من مال خبيث يأخذه، يدعوه إلى طعام، فقال
َ
كَ ووزره عَل

َ
هُ ل

ُ
 ، ومثله جاء عن سلمان وابن عمر(1)«مَهْنَؤ

. 

ة القاعدة 
ّ
: أدل

ً
 ثانيا

ّ
 :ةمن السن

 اعتبار تبدل السبب وأثره في تغير الأحكام أحاديث كثيرة، منها:دل على 

سٍ  الحديث اأووّ:: .7
َ
ن
َ
بِيَّ  عَنْ أ نَّ النَّ

َ
ى بَرِيرَة   أ

َ
قَ بِهِ عَل صُدِّ

ُ
حْمٍ ت

َ
تِيَ بِل

ُ
الَ:  ،أ

َ
ق
َ
،  هُو»ف

ٌ
ة
َ
يْهَا صَدَق

َ
عَل

  وَهُو
ٌ
ة نَا هَدِيَّ

َ
  .(2)«ل

بِيِّ 
 زَوْجِ النَّ

َ
ة

َ
ى زَوْجِهَا حِينَ  وفي رواية عند مسلم عَنْ عَائِش

َ
رَتْ عَل يِّ

ُ
نٍ: خ

َ
 سُن

ُ
ث

َ
لا
َ
 ث
َ
انَ فِي بَرِيرَة

َ
تْ: ك

َ
ال
َ
هَا ق نَّ

َ
أ

يَّ رَسُولُ اِلله 
َ
لَ عَل

َ
دَخ

َ
حْمٌ، ف

َ
هَا ل

َ
هْدِيَ ل

ُ
تْ، وَأ

َ
عَامٍ، عَتَق

َ
دَعَا بِط

َ
ارِ، ف ى النَّ

َ
 عَل

ُ
بُرْمَة

ْ
دُمِ  وَال

ُ
دُمٍ مِنْ أ

ُ
بْزٍ وَأ

ُ
تِيَ بِخ

ُ
أ
َ
ف

الَ: 
َ
ق
َ
بَيْتِ، ف

ْ
حْمٌ »ال

َ
ارِ فِيهَا ل ى النَّ

َ
 عَل

ً
رَ بُرْمَة

َ
مْ أ

َ
ل
َ
رِهْنَ  «؟أ

َ
ك
َ
، ف

َ
ى بَرِيرَة

َ
قَ بِهِ عَل صُدِّ

ُ
حْمٌ ت

َ
لِكَ ل

َ
ى يَا رَسُولَ اِلله، ذ

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
ق
َ
ا ف

الَ: 
َ
ق
َ
عِمَكَ مِنْهُ، ف

ْ
ط

ُ
نْ ن

َ
يْهَا صَ »أ

َ
، وَهُوهُوعَل

ٌ
ة
َ
  دَق

ٌ
ة نَا هَدِيَّ

َ
بِيُّ «مِنْهَا ل الَ النَّ

َ
ءُ لِ »فِيهَا:   ، وَق

َ
وَلا

ْ
مَا ال عْتَقَ هإِنَّ

َ
  .(3)«مَنْ أ

بِيِّ » :وفي رواية ى النَّ
َ
تُهْدِي إِل

َ
يْهَا ف

َ
ونَ عَل

ُ
ق وا يَتَصَدَّ

ُ
ان
َ
يَقُولُ:   وَك

َ
  هُو»ف

ٌ
ة نَا هَدِيَّ

َ
، وَهُول

ٌ
ة
َ
يْهَا صَدَق

َ
  .(4)«عَل

  ،رواية أن الإهداء وقع لعائشةوفي 
َ
ة

َ
وا   فعَنْ عَائِش

ُ
رَط

َ
ت
ْ
اش

َ
صَارِ، ف

ْ
ن
َ ْ
اسٍ مِنَ الأ

َ
 مِنْ ن

َ
رَتْ بَرِيرَة

َ
ت
ْ
هَا اش نَّ

َ
أ

الَ رَسُولُ اِلله 
َ
ق
َ
ءَ، ف

َ
وَلا

ْ
ءُ لِ »:  ال

َ
وَلا

ْ
 هال

َ
عْمَة رَهَا رَسُولُ اِلله «مَنْ وَلِي النِّ يَّ

َ
الَ: وَخ

َ
انَ زَوْجُهَا عَبْ ، ق

َ
ى ، وَك

َ
هْدَتْ إِل

َ
أ
َ
دًا، ف

الَ رَسُولُ اِلله 
َ
ق
َ
حْمًا، ف

َ
 ل
َ
ة

َ
حْمِ؟»:  عَائِش

َّ
ا الل

َ
نَا مِنْ هَذ

َ
وصَنَعْتُمْ ل

َ
الَ: «ل

َ
ق
َ
، ف

َ
ى بَرِيرَة

َ
قَ بِهِ عَل صُدِّ

ُ
: ت

ُ
ة

َ
تْ عَائِش

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

  هُو»
ٌ
ة
َ
يْهَا صَدَق

َ
  وَهُو ،عَل

ٌ
ة نَا هَدِيَّ

َ
وهُ »وفي رواية قال :  ،(5«)ل

ُ
ل
ُ
إِنَّ  ؛ك

َ
 وَهُوف

ٌ
ة
َ
يْهَا صَدَق

َ
  هُ عَل

ٌ
ة نَا هَدِيَّ

َ
  .(6)«ل

فقد بوّب الإمام البخاري لهذا الحديث  ،ةلكبير هذا الحديث يعتبر سيد الأدلة لهذه القاعدة ا وجه الدلالة:

 لت الصدقة.بقوله: باب إذا تحوّ 

مقام تبدل  -محظور عليه، وهوالصدقة فيما هو- تبدل سبب الملك من التصدق إلى الإهداء فأقام 

                                                           

 (.74122برقم /5/541(، والبيهقي في سننه الكبرى )74615برقم /1/754( مصنف عبد الرزاق )1)

 (.7495( أخرجه البخاري في صحيحه )برقم 2)

 (.7544صحيحه )برقم ( أخرجه في 3)

 (.2416( أخرجه في سننه برقم )4)

 (.24129( أخرجه أحمد في مسنده )برقم 5)

 (.5672سنن الكبرى للنسائي )برقم ال( 6)
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 .(1)العين

بل أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن تلك الهدية بعينها خرجت » -في شرح هذا الحديث-قال الحافظ ابن حجر 

  .(2«)عن كونها صدقة بتصرف المتصّدق عليه فيها

ا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اِلله   بريدةعَنْ الحديث الثاني:  .2
َ
ن
َ
الَ: بَيْنَا أ

َ
تْهُ ق

َ
ت
َ
 أ
ْ
تُ  ، إِذ

ْ
ق صَدَّ

َ
ي ت ِ

ّ
تْ: إِن

َ
ال

َ
ق
َ
، ف

ٌ
ة
َ
امْرَأ

الَ: 
َ
ق
َ
تْ، ف

َ
هَا مَات ي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّ مِّ

ُ
ى أ

َ
 »عَل

ْ
يْكِ ال

َ
هَا عَل جْرُكِ، وَرَدَّ

َ
 هوَجَبَ أ

ُ
 .(3)«مِيرَاث

مع  ،ما تصدقت به أباح لهذه المرأة أن تأخذ ، فرسول الله «عليك الميراث هاوردّ »قوله:  هو وجه الدلالة:

 جواز.الحكم من المنع إلى ال انتقل -طريق الإرث وهو-أن الرجوع في الصدقة منهي عنه، ولكن لما اختلف السبب 

هُ » قال النووي:
ُ
ذ
ْ
خ
َ
هُ أ

َ
رَهْ ل

ْ
مْ يُك

َ
هُ ل

َ
مَّ وَرِث

ُ
يْءٍ ث

َ
قَ بِش  صَدَّ

َ
نَّ مَنْ ت

َ
  .(4)«وَفِيهِ أ

بِيِّ   عن عبد الله بن عمرو  الحديث الثالث: .2
ى النَّ

َ
الَ: جَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
  ق

ً
ة
َ
ي حَدِيق مِّ

ُ
يْتُ أ

َ
عْط

َ
ي أ ِ

ّ
الَ: إِن

َ
ق
َ
ف

ِ  ،لِي
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
ق
َ
يْرِي، ف

َ
ا غ

ً
رُكْ وَارِث

ْ
ت
َ
مْ ت

َ
تْ وَل

َ
هَا مَات تُكَ : » وَإِنَّ

َ
يْكَ حَدِيق

َ
تُكَ، وَرَجَعَتْ إِل

َ
  .(5)«وَجَبَتْ صَدَق

نَّ رَسُولَ  وجه الدلالة:
َ
  اِلله أ

َ
تَهُ ل

َ
قِ صَدَق مُتَصَدِّ

ْ
بَاحَ لِل

َ
دْ أ

َ
 هق

ْ
يْهِ بِال

َ
ا رَجَعَتْ إِل مِيرَاثِ، وما ذلك إلا لاختلاف همَّ

 .(6)سبب الملك، فدل ذلك على أن اختلاف السبب كاختلاف العين المملوكة

ةِ  الحديث الرابع: .4 صَارِيَّ
ْ
ن
َ
 الأ

َ
ة مِّ عَطِيَّ

ُ
بِيُّ   (7)عَنْ أ لَ النَّ

َ
تْ: دَخ

َ
ال
َ
  ق

َ
ة

َ
ى عَائِش

َ
الَ  عَل

َ
ق
َ
هَلْ »: ف

يْءٌ؟
َ

مْ ش 
ُ
تْ  «عِنْدَك

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

َ
الَ:  ،: لا

َ
ق
َ
ةِ، ف

َ
دَق تْ بِهَا مِنَ الصَّ

َ
تِي بَعَث

َّ
اةِ ال

َّ
 مِنَ الش

ُ
سَيْبَة

ُ
يْنَا ن

َ
تْ بِهِ إِل

َ
يْءٌ بَعَث

َ
 ش 

َّ
هَا »إِلا إِنَّ

هَا
َّ
تْ مَحِل

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
  .(9)«(8)ق

                                                           

 .7/521، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 4/56( انظر: المنتقى 1)

 .2/251( فتح الباري 2)

 (.7749/ برقم 2/145( أخرجه مسلم في صحيحه )3)

 .1/21( شرح مسلم 4)

(، والحديث صححه الألباني في 2295/ برقم2/144(، وابن ماجه في سننه )6127/ برقم 77/244( أخرجه أحمد في مسنده )5)

 .5/522السلسلة الصحيحة 

 4/14( شرح معاني الآثار 6)

(7 
ُ
ون -سيبة ( ن ة الأنصارية.  -بِضَم النُّ  وَهِي أم عَطِيَّ

(8 
ْ
سْ محِ ه( ال

َ
 ل بِك

ْ
يْ زَالَ عَنْهَا حُك

َ
ول والاستقرار، أ

ُ
حُل

ْ
حَاء: مَوضِع ال

ْ
ةِ وصارت حلالا لنار ال

َ
دَق . انظر: شرح صحيح مسلم مُ الصَّ

 .1/712للنووي 

 زَوْجَ 7412 /2/154( ، وأخرجه مسلم في صحيحه )7494برقم /2/721( أخرجه البخاري في صحيحه)9)
َ
( بلفظ: إِنَّ جُوَيْرِيَة

بِيِّ 
نَّ رَسُولَ اِلله  النَّ

َ
هُ أ

ْ
بَرَت

ْ
خ
َ
الَ:  أ

َ
ق
َ
يْهَا ف

َ
لَ عَل

َ
عَامٍ؟»دَخ

َ
مٌ « هَلْ مِنْ ط

ْ
 عَظ

َّ
عَامٌ إِلا

َ
ا ط

َ
، وَاِلله، يَا رَسُولَ اِلله، مَا عِنْدَن

َ
تْ: لا

َ
ال
َ
ق

الَ: 
َ
ق
َ
ةِ، ف

َ
دَق تِي مِنَ الصَّ

َ
عْطِيَتْهُ مَوْلا

ُ
اةٍ أ

َ
 »مِنْ ش

َّ
تْ مَحِل

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
ق
َ
بِيهِ، ف رِّ

َ
 «.هَاق
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خرجت  أن تلك  الصدقة التي تصدق بها على نسيبة   أخبر عائشة أن النبي  وجه الدلالة:

 
َ
صَرَّ همن كونها صدقة فصارت هدية بانتقالها إلى ملك نسيبة، فهي وإن كانت أصلها صدقة لكن ل

َ
ا ت تْ فِيهَا مَّ

َ
ف

هَا
َ
كِهَا ل

ْ
ةِ مِل ةِ لِصِحَّ هَدِيَّ

ْ
ةِ وزال عنها اسم الصدقة -بِال

َ
دَق مِ الصَّ

ْ
تْ عنْ حُك

َ
ل
َ
تَق

ْ
ةِ  ،ان هَدِيَّ

ْ
تْ مَحَلَّ ال

َّ
حَل

َ
قال ابن . (1)ف

 : »الجوزي
ْ
نه قد حصل ال

َ
عْنَى: أ

ْ
يْههوَالم

َ
ق، ثمَّ صَارَت ملكا لمن وصلت إِل صَدُّ وَاب التَّ

َ
  .(2)«مَقْصُود مِنْهَا من ث

نَّ : »وقال ابن حزم
َ
 فِي أ

َ
ف

َ
 خِلا

َ
يْهِ  وَلا

َ
 حَرَامٌ عَل

َ
ة
َ
دَق هَا ،الصَّ

َّ
وغِهَا مَحِل

ُ
بَاحَهَا بَعْدَ بُل

َ
دْ اسْت

َ
ق
َ
يْهِ  ؛ف

َ
 رَجَعَتْ إل

ْ
إذ

ة هَدِيَّ
ْ
  .(3)«بِال

بِي سَعِيدٍ  الحديث الخامس: .5
َ
ِ  عَنْ أ

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ : ق

َ
 فِي سَبِيلِ : » ق

َّ
نِيٍّ إِلا

َ
 لِغ

ُ
ة
َ
دَق حِلُّ الصَّ

َ
 ت

َ
، لا ِ

َّ
اللَّ

هُ 
َ
يُهْدِي ل

َ
يْهِ، ف

َ
قُ عَل يُتَصَدَّ

َ
هُ جَارٌ مِسْكِينٌ ف

َ
ونُ ل

ُ
ويَك

َ
بِيلِ، أ وابْنِ السَّ

َ
نِ »وفي رواية:  «.أ

َ
 لِغ

ُ
ة
َ
دَق حِلُّ الصَّ

َ
 ت

َ
 لا

َّ
يٍّ إِلا

و
َ
يْهَا، أ

َ
مْسَةٍ : رَجُلٍ عَمِلَ عَل

َ
  لِخ

َ
ارِمٍ، أ

َ
وغ

َ
رَاهَا بِمَالِهِ، أ

َ
ت
ْ
ِ اش

َّ
ازٍ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
قُ وغ يُتَصَدَّ

َ
قِيرٌ ف

َ
هُ جَارٌ ف

َ
ونُ ل

ُ
ويَك

َ
، أ

كَ 
َ
يُهْدِي ل

َ
يْهِ ف

َ
 «.عَل

بعض الصور من ذلك  واستثنى رسول الله  ،لا تحل لغني أنها تقرر أن الأصل في الصدقة وجه الدلالة:

بذلك  فتكون  ؛إهداء المتصدق عليه منها أو ،كشرائها ،ومنها: أن يكون سبب أخذه لها طريقا آخر غير الصدقة

 قد خرجت عن كونها صدقة.

بِيِّ » قال ابن حزم:
ص  مِنْ النَّ

َ
ا ن

َ
هَذ

َ
  ف

ْ
صَّ ال

ُ
مْ يَخ

َ
ةِ، وَل

َ
دَق يْرِههبِجَوَازِ ابْتِيَاعِ الصَّ

َ
قَ بِهَا مِنْ غ    .(4)«مُتَصَدِّ

 الحديث السادس:  .6
َ
ة

َ
تْ:  عَنْ عَائِش

َ
ال
َ
رَى رَسُولُ »ق

َ
ت
ْ
ةٍ، وَرَهَنَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ   اِلله اش

َ
سِيئ

َ
عَامًا بِن

َ
ط

  .(5)«دِرْعَه

با ويتعاملون بهوجه الدلالة:  هم يأكلون الرِّ
ومع  ،أنَّ اليهود كانت أموالهم فيها الحرام، وقد شهد الله لهم أنَّ

 يمالِ اليهورَهنَ دِرعه، وجعل لِ   ذلك تعامَلَ النبي
ً
 حينما جعله دَينا

ً
ودلَّ على وجوب  ،بُ الوفاء بهجهودي حُرمة

رهن
َّ
زومِه بال

ُ
، وأنَّ كون ماله (6)ر هذه المسألة، وهي اختلاف اليدِ وإنما استدان من اليهودىِّ ليُقرِّ  ،الوفاء به ول

 
ً
 إذا كان التعامل بينك وبينه شرعيا

ً
 نفكاك الجهة.فإنَّ ذلك لا يُوجب التحريم لا  حراما

                                                           

 .4/241،  نيل الأوطار 2/714، شرح السيوطي على مسلم 5/27المعبود  ، عون 2/251( انظر: فتح الباري 1)

 .5/744. وانظر: التمهيد 4/421( كشف مشكل الصحيحين 2)

 .4/226( المحلى 3)

 .4/221( المحلى 4)

 (.2496/ برقم 2/62( أخرجه البخاري في صحيحه )5)

 .4/244، تحفة الأحوذي 2/221( انظر: فتح الباري 6)
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سِ بْنِ مَالِكٍ  ومثله حديث:
َ
ن
َ
بِيَّ  أ تِ النَّ

َ
ت
َ
 أ
ً
ة نَّ يَهُودِيَّ

َ
لَ مِنْهَا أ

َ
ك
َ
أ
َ
اةٍ مَسْمُومَةٍ، ف

َ
  .(1)الحديث «بِش

ى رَسُول الله  ،وأيضا  ما ورد من إهداء المشركين وملوكهم لرسول الله 
َ
ة إِل

َ
يْل
َ
بغلة بَيْضَاء،  فأهْدى ملك أ

ى رَسُول الله 
َ
ى رَسُول الله  وأهدى أكيدر دومة الجندل إِل

َ
ة من سندس، وأهدى  ملك الرّوم إِل ممشقة   جُبَّ

ث ، وأهدى ملك ذِي يزن لرَسُول الله فلبسها  من سندس
َ

لا
َ
خذهَا بِث

َ
ة أ

َّ
ة فقبلها، وأهْدى  حل

َ
اق

َ
ثِينَ ن

َ
لا
َ
وَث

 
ْ
بِي هال ى النَّ

َ
وْقس ملك القبط إِل

َ
ة وَبغلة شهباء مُق من  الهدايا التي أهديت له  ، إلى غير ذلك منفقبلها  هَدِيَّ

 .(2)قبل المشركين

، وأنَّ كون مال المشركين يقال في هذه الأحاديث ما قيل في حديث اليهودي الذي رهنه درعه  وجه الدلالة:

 لا يلزم حرمته على غيرهم إذا كا
ً
؛ فإنَّ ذلك لا يُوجب التحريم على ن قد وصل إلى غيرهم بتعامل  شرعيحراما

  ،كل يد 
ً
 .لا نفكاك الجهة ولتغير العين وتبدلها حكما

 :ثالثا: أدلة القاعدة من الآثار

 منها: ،يستدل من أقوال الصحابة أيضا على صحة القاعدة بآثار

بِي هُرَيْرَة 
َ
  عَنْ أ

ْ
ش

َ
 ت

َ
الَ: لا

َ
عْقِلق

َ
ى ت  حَتَّ

َ
ة
َ
دَق رِ الصَّ

َ
يَهَا :يَعْنِي.(3)ت دِّ

َ
ؤ
ُ
ى ت ص  في القاعدة. .حَتَّ

َ
ا ن

َ
  وَهَذ

اس و  و: »أنه قال في الصدقة  عَنْ ابْنِ عَبَّ
َ
رَيْتَهَا، أ

َ
ت
ْ
اش

َ
ةٍ ف

َ
تَ بِصَدَق

ْ
ق صَدَّ

َ
ا ت

َ
و إِذ

َ
كَ، أ

َ
هِيَ  وُهِبَتْ ل

َ
تَهَا، ف

ْ
 وَرِث

سْوَةِ مَالِكَ 
ُ
أ
َ
  .(4)«ك

اب و 
َّ
ط

َ
خ

ْ
يْه.   عَنْ عُمَرَ بْنِ ال

َ
قَ بِهَا عَل صَدَّ

َ
ذِي ت

َّ
يْرِ ال

َ
ى غ

َ
صِيرَ إل

َ
ى ت  يَبْتَاعَهَا حَتَّ

َ
لا

َ
ةٍ ف

َ
قَ بِصَدَق صَدَّ

َ
الَ: مَنْ ت

َ
 ق

 .(5)ومثله جاء عن ابن سيرين في الرجل يكسب من الربا ومن القمار فقال: لا بأس بما يؤخذ منه، والوزر عليه

  .(6)ا فأجازه وسئل ابن عمر عن رجل أكل طعام من يأكل الرب

رام عليكم إنه ح ؛فقال ناولونيها من سحتكم هذا ،وعن سعيد بن جبير أنه مر بالعشارين وفي أيديهم شماريخ

 .(7)وعلينا حلال

                                                           

 (.2671برقم  /2/762( أخرجه البخاري في صحيحه )1)

 .72/761( انظر: عمدة القاري 2)

 .2/199( الأموال لابن زنجويه 3)

 .2/7222( المصدر السابق 4)

 (.74612برقم  /1/752( المصدر السابق )5)

 (.74/74( عمدة القاري )6)

 (.74/74( المصدر السابق)7)
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 أو ،هبةسواء ب ،تدل هذه الآثار على أن الصدقة تتغير ويتبدل حكمها إذا تبدل سبب تملكها وجه الدلالة:

 وذلك لتبدل اليد المالكة، فجميع الآثار تدل على ؛المختلط بالحرام يحل قبولهأن المال و غير ذلك،  أو ،بميراث

 .(1)أن المال إذا انتقل ملكه لسبب ما انتقل حكمه، وفي هذا دليل واضح على القاعدة

 :
ً
  :الإجماعرابعا

صحة لم أقف على إجماع صريح ينص على صحة القاعدة، لكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على 

يد ف الذلك،  وأن اختلا  كانتقال حكم الصدقة ونحو ،معنى القاعدة، وأيضا الإجماع على بعض فروع القاعدة

 فمن ذلك: .يوجب انتقال العين  حكما

 » قول الباجي:
ْ
 بَيْنَ ال

َ
ف

َ
 خِلا

َ
هِ هلا

ْ
بَيْعِ، وَال

ْ
مِ ال

ْ
ى حُك

َ
ةِ إل

َ
دَق مِ الصَّ

ْ
تَقِلُ عَنْ حُك

ْ
ن
َ
هَا ت نَّ

َ
يرَامُسْلِمِينَ أ ِ

ْ
يَرِثُهَا  ؛ثِ بَةِ، وَالم

َ
ف

مْلِيكِ  وَاعِ التَّ
ْ
ن
َ
لِكَ مِنْ أ

َ
يْرِ ذ

َ
هِبَةِ وَغ

ْ
يْهِ عَنْهُ بِال

َ
صِيرُ إل

َ
قِيرِ وَت

َ
ف
ْ
ثِهِ ال نِيُّ عَنْ مُوَرِّ

َ
غ
ْ
لِكَ حُ  ،ال

َ
يْءٍ مِنْ ذ

َ
ونُ لِش 

ُ
 يَك

َ
مُ وَلا

ْ
ك

قِلَ آخِرًا
ُ
ذِي ن

َّ
وَجْهِ ال

ْ
مُ ال

ْ
هُ حُك

َ
مَا ل ةِ، وَإِنَّ

َ
دَق   .(2)«الصَّ

نَقُولُ : »أيضا عند كلامه عن جواز رجوع الصدقة للمتصدق بطريق الميراث  (3)وقال ابن قدامة
َ
ا حَدِيثُهُمْ ف مَّ

َ
 أ

يْهِ 
َ
رْجِعُ إل

َ
هَا ت نَّ

َ
  بِهِ، وَأ

ْ
زَاع ،مِيرَاثِ هبِال ِ

ّ
ا مَحَلَّ الن

َ
يْسَ هَذ

َ
  .(4)«وَل

  .(5)«وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له» وقال ابن بطال:

: الدّلالة عل  القاعدة من 
ً
 نظر:الخامسا

 وذلك من أوجه: ،يدل النظر العقلي على صحة القاعدة

 أسباب التملك الكثيرة من بيع وهبة وميراث ونحو وهذا يقتض ي حلّ  ،أن الأصل في المعاملات الإباحة .7

 .(6)ذلك إذا استوفت الشروط الشرعية لها وانتفت الموانع

 ،ذلك يلزم منه تعلق الحرام بأكثر من ذمة أن القول بعدم تبدل حكم الش يء بانتقاله إلى يد أخرى ونحو .2

 وهذا مردود.

                                                           

 .7/247انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ( 1)

 . 4/56( المنتقى 2)

 يولد بجمّاعيل )قرية ف :موفق الدين، ( هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس ي الجمّاعيلي الحنبلي3)

 .92-5/11. انظر: شذرات الذهب ه624 سنة ه، وتوفي547نابلس من أرض فلسطين( سنة 

 .2/416ي ( المغن4)

 .2/521( شرح البخاري 5)

 .64( الأشباه والنظائر لابن السبكي ص6)
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من المشقة والحرج ما يؤدي إلى تعطل المصالح أن القول بعدم تبدل الأحكام وإن تبدلت الأسباب فيه  .2

 العامة والخاصة.

فإذا زال  ،فمتى وجدت العلة وجد الحكم ،رة أصل: أن الأحكام معللةأن من الأصول العظيمة المقرّ  .4

بدل الحكم فإذا زالت وتبدلت ت ؛زالت، وهكذا في الأعيان التي تبدلت أسباب ملكيتها التي هي عللها أيضا

 
ً
 .(1)أيضا

 :القاعدةبط العمل شرو 

 :ها، أذكرها بإيجازلا تقوم القاعدة إلا ب شروط ستة رط لصحة العمل بهذه القاعدةيشت

فإنه  ،الوقف :ومثاله اأوو:: ألا يد: دليل شرعي عل  امتناع تغير الحكم وإن تغير سببه وانتقلت ملكيته.

 ن تناقلته الأيدي المالكة له.إلا يحل بيع الوقف و 

 ،ولعل أبرز ما يمثل به على هذا  بيع العينة لحرمة الحيل وإبطالها. ؛التواطؤ عل  التحايلالثاني: عدم 

  لوجود الحيلة على الربا. ؛فإنه وإن  تغير سبب الملك إلا أن الحكم لم يتغير

 االثالث: أن يكون التبد: و 
ً
ون ر ويكغير مؤثر فإنه لا يعتب ، أما  إن كان التغير والتبدلختلاف السبب مؤثرا

، أو كان التبدل لغير السبب لم يؤثر في تبدل العين كالتبدل في الوصف، فإذا تبدل وصف العين فهذا مُلغىً 

 
ً
؛ ثمنالأوصاف لا يقابلها ش يء من اللتبدل العين، وهذا معنى  تصريح الحنفية أن تبدل  التبدل لا يكون موجبا

  .(2)لا تكون سببا في التعويض للمشتري لأنها توابع ف

 وهو-فلا يكون تبدل الوصف  ؛حمراءليست ثم تبين أنها  ،-ولم يكن رآها-اشترى سيارة حمراء  لوومثاله: 

يارة بالثمن فالمشتري إما أن يقبل الس ،بل هي نفس العين  بحالها ،-التي هي السيارة-دليلا على تبدل العين  -اللون 

 .(3)اختلاف الأعيان لأن اختلاف الأوصاف لا يوجب ؛ن يتركأوإما  ،المتفق عليه

في  لا يدخلما نهي عنه لذاته فالذات مما قد نهي عنه لسبب طارئ لا لذاته،  الرابع: أن تكون العين أو

عموم الأموال المباحة والعروض إذا ومثاله:  هذه القاعدة، وإنما محل القاعدة ما كان محرما لسبب لا لذاته.

من آل البيت، فإنها إذا وصلت إليه من طريق آخر غير الصدقة  كمنع الأكل من الصدقة لمن هو ،تعلق بها نهي

 حل أكلها. -كالهدية-

                                                           

 .4/757( شرح الكوكب المنير 1)

. قد الصفةأي أرش ف-( خلافا للحنابلة الذين قالوا من اشترى سلعة بصفة مخصوصة ثم تبين خلافها أن له الفسخ أو الأرش 2)

 .2/715، الموسوعة للبورنو 4/414انظر: الروض المربع 

 .2/715( الموسوعة الكويتية 3)
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ً
  الخامس: أن يكون السبب المتبد: مباحا

ً
 من تصدق بصدقة حرم عليه الرجوع فيها، ولو ومثاله: .شرعا

 أخذها برشوة. سرقها من المتصدق عليه، أو كما لو ،عادت إليه بسبب محرم فهي باقية على حرمتها

وهذا أصل عام في كل معاملة، فمشروعية الأسباب لا السادس: ألا يكون هناك الحاق للضرر بالغير، 

 
ً
  .(1)تستلزم مشروعية المسببات مطلقا

  

                                                           

 .7/247( انظر: الموافقات 1)
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 القاعدة تطبيقات في المبحث الخامس:  

o  الزكاة والهبات والصدقاتالح  و في: 

ى إثمه عليتعامل بالربا، و يجوز للإنسان أن يحج بمال وصل إليه بطريق شرعي ومباح من شخص  .7

 .(1)نفسه

عطيت زكاة الفطر للفقير فباعها فلا حرج؛ لأنه قد ملكها بالقبض، ثم بعد ذلك إن شاء أكلها وإن  .2
ُ
إذا أ

، فكونه يأخذها ليطعم غناء له عن السؤال، وكونه «أغنوهم عن السؤال» قال: شاء باعها؛ لأن النبي 

 غناء له عن السؤال، فلا
ً
 .(2)حرج في ذلك يبيعها أيضا

يجوز صرف الزوجة زكاتها إلى زوجها وتجزئها وإن كانت ستعود إليها من طريق النفقة، فكان اختلاف  .2

اق استحق سبب الملك كاختلاف عين المال وتبدله حكما؛ ولأن هناك ما يدل على اختلاف اليد وهو

 .(3)النفقة

لكنه بضمه و  ،كان في نصيبه لم يبلغ نصابامن كان له ماشية مختلطة بغيرها فعليه فيها الزكاة وإن  .4

 . (4)ماشيته إلى ماشية غيره صارت كالمال الواحد بسبب الشركة والخلطة

نتاج لهذا المال فحول الربح حول رأس المال، وأما  من كان عنده مال حال عليه حول وحصل له ربح أو .5

فلا زكاة فيه حتى يحول عليه  -كالإرث ونحوه-آخر  بسببٍ إذا حصل لصاحب المال مال آخر مستفاد 

 . (5)فكان كاختلاف عين المال -الإرث وهو-الحول، وذلك لاختلاف سبب تملك المال المستفاد 

يجوز للغني شراء الزكاة ممن صارت إليه من الفقراء وغيرهم؛ لاختلاف سبب التملك، فكان ذلك  .6

 .(6)كاختلاف العينين

دل ذلك لهما؛ لتبدل العين بتب باعها منه حلّ  هاشمي أوهللهغني أو صدقة ثم وهبها  الفقير إذا أخذ زكاة أو .1

 .(7)سبب الملك

 هبة أو كشراء أو- وهب الوالد لولده هبة ثم زال ملك الولد عن الموهوب، ثم عاد إليه بسبب آخر لو .1

                                                           

 .27/745( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 1)

 .7/247( انظر: الموافقات 2)

 .6/267 الشرح الممتع (3)

 .2/456( المغني 4)

 .2/24( الإنصاف 5)

 .745-4/742( انظر: المغني 6)

 .2/56( الوجيز للبورنو 7)
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  .(1)لم يكن للوالد الرجوع فيه، لقيام تبدل سبب الملك مقام تبدل العين -ميراث

 .(2)لاختلاف سبب التملك ؛ذلك إرث ونحو أو ،هبةٍ  أو ،الصدقة إلى من تصدق بها ببيعٍ يجوز أن تعود  .9

o المالية: في المعاملات 

سِبَ بطريق الحرام:  مشبوه الاقتراض من مالٍ  .7
ُ
 ك

، فهذا يحرم التعامل معه -كالمال المغصوب والمسروق-إن كان المقرض قد تملك هذا المال بدون عقد  -أ

، ولأ  ؛لا باقتراضٍ ولا بغيره
ً
 ن هذا المال محرم خالص التحريم.لأن صاحبه لم يتملك هذا المال أصلا

 -والقمار ونحو ذلك كالمال المستفاد بالربا-وأما إن كان المقرض قد تملك هذا المال بعقدٍ فاسد  -ب

د المال المستفاد بعقد فاس لأنّ  ؛اله كذلكيقتضيه النظر الشرعي هو جواز التعامل مع من م فالذي

 إنما يحرم على الكاسب فقط ولا تتعدى الحرمة إلى من يتعامل معه بعد ذلك، بدليل أن النبي 

 وغير ذلك، مع أنهم كانوا يأكلون 
ً
 وارتهانا

ً
 ورهنا

ً
 واستئجارا

ً
 وشراءً وتأجيرا

ً
كان يتعامل مع اليهود بيعا

يم، ولأن هذا المال اختلط فيه الحلال بالحرام فيحمل تصرف من الربا والسحت بنص القرآن الكر 

 .(3)يتعامل معه على الصحة، وعلى هذا فيجوز الاقتراض منه

 ويحرم أخذها على الآخذ. ،يجوز لذي الحق إعطاء الرشوة لاستبقاء حقه .2

 شخص اشترى  لو .2
ً
ثم اطلع على عيب قديم  ،ثم اشتراها من ذلك الغير ،غيرهلثم باعها  ،من آخر عينا

 .(4)هذا الملك غير مستفاد من جانبه لأنّ  ؛فليس له أن يردها عليه -فيها كان عند البائع الأول 

 لغيره وكان له شفيع فسلم الشفيع الشفعة لو .4
ً
 -ري البيعثم تقايل البائع مع المشت ،للمشتري  باع عقارا

لأنها بيع  ؛الإقالة حيث كان عوده إليه بسبب جديد وهو ،البائع بالشفعة فللشفيع أن يأخذ العقار من

 .(5)والشفيع هنا ثالثهما ،حق ثالث جديد في

5.  
ً
تبدل  لانتقالها إلى ورثته؛ لأن فإنه لا يحق لأحد إحياؤها -بعد موتهموته وملكها ثم أهملها  من أحيا أرضا

مُ بها ، بخلاف ما لو سبب الملك كتبدل العين
َ
 .(6)زهده وتركه لها؛ جاز لغيره إحياؤهافي حياته مدة يُعْل

                                                           

 .6/721الصنائع ( بدائع 1)

 .1/775( انظر: شرح الخرش ي مع حاشية العدوي 2)

 .94، فتاوى المعاملات للغرياني ص27/745( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 3)

 . 292( شرح القواعد الفقهية للزرقا ص4)

 .292( شرح القواعد الفقهية للزرقا ص5)

 .6/24( تبيين الحقائق 6)
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o  اأويمان والنذور واأوطعمة واأوضحيةالنكاح و في:  

 امتلكه بسببٍ فاسدٍ  .7
ً
 .(1)صحّ النكاح -كمالٍ ربوي ونحوه-لو أصدق زوجته مهرا

2.  
ْ
مَّ مَاتَ ال

ُ
ارَةِ يَمِينِهِ، ث

فَّ
َ
سَا مِسْكِينًا عَنْ ك

َ
ا ك

َ
ا هإِذ

َ
هُ هَذ

َ
وَرِث

َ
ومِسْكِينُ، ف

َ
يْ  مِنْهُ، أ

َ
لِكَ عَل

َ
مْ يَفْسُدْ ذ

َ
هُ ل

َ
هِ؛ وَهَبَهُ ل

سْكِين ِ
ْ
ى يَدِ الم

َ
وْبِ إل

َّ
ى بِوُصُولِ الث دَّ

َ
أ
َ
دْ ت

َ
وَاجِبَ ق

ْ
نَّ ال

َ
 .(2)لِأ

نث؛ لا يح -فأكل الحالف ،وصية فانتقل كسبه إلى غيره بشراء أو ،إذا حلف لا يأكل من كسب فلان .2

 للثاني، فالمشتري و 
ً
 .(3)الموص ى له لا يملك حكم ملك الأول لأنه صار كسبا

4.  
ً
فإنه يحل له أكله إذا وجده عند غيره كما أهدي له؛ لاختلاف  -من متاعه ثم باعه من حلف ألا يأكل شيئا

 .التملك سبب

وإن كانت الأضحية لا يحل بيعها  ،صح البيع -إذا أعطي المسكين من الأضحية، فباعها لشخص آخر .5

ا لأن هذا الفقير قد ملكه ؛ن يد لأخرى كان ذلك بمثابة اختلاف العينلكن لما انتقلت م ،في الأصل

 . (4)بالقبض، واختلفت اليد، فحرم عليك البيع وجاز له

لأن  ؛بخلاف المال المستفاد من الربح ،هبة لا يضم إلى رأس المال في الزكاة المال المستفاد من إرث أو .6

 صيرهما كالمالين المختلفين. -واحدوإن كانا في الأصل من جنس -اختلاف سبب المالين 

 في يد غيره وأقام شاهدين شهد أحدهما أنها داره ورثها من أبيه، وشهد الآخر أنها  .1
ً
إذا ادعى الرجل دارا

 .(5)لأنهما اختلفا في سبب الملك ؛فالشهادة باطلة -داره ورثها من أمه

 ها على صاحب المعرض الذيمن اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على شخص، ثم الشخص الآخر باع .1

ط، فالأورع في مثل هذا أن ينتظر إلى سداد المبلغ حتى ينتهي التقسيط ثم يشتريها، وإن كان القول  قسَّ

 .(6)واطأة أنه يجوز؛ لأن اليد مختلفةبجوازها إذا بيعت إلى أجنبي دون م

ب تبدّل بسب ؛والفوائدمن وضع ماله في بنك ربوي ثم سحبه من البنك ومات، فإنّ للورثة أصل المال  .9

سبب الذمّة الثانية باليد، ولأنّ الحرام لا ينتقل إلى ذمّتين إذا كان المال ليس محرّم العين وانتقل إلى 

الميراث، وإن كان الأفضل صرفها إلى الفقراء، مع  وه بطريق مشروع هوداقد استف الورثةمشروع، و 

                                                           

 .9/919( الحاوي الكبير 1)

 .1/755( المبسوط 2)

 .2/411( المحيط البرهاني 3)

 .9/65( شرح النووي على مسلم 4)

 .1/416( المحيط البرهاني 5)

 ( فتاوى الشبكة الإسلامية. 6)
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 .(1)وجوب سحب هذه الأموال من البنك الربوي 

  

                                                           

 .7/754( الفتاوى 1)
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 الخاتمة

 وبعد: ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشكره على ما أنعم به من توفيق

 ائج:النتفبعدما انتهيت من دراسة القاعدة تأصيلا وتطبيقا وتوثيقا، فهذه خاتمة تشتمل على أهم 

عتبار ا أصول ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة، وبناء على هذا يمكننا إن علم القواعد الفقهية علم ذو .7

 القواعد الفقهية المستندة إلى الكتاب والسنة دليلا شرعيا على ثبوت الحكم الشرعي.

ن هذه القاعدة الفقهية من أهم القواعد الفقهية، وتتصل بطائفة من قواعد الفقه ومقاصده، كما إ .2

 أنه يندرج تحتها 
ٌ
 فهي غزيرة جمة الفروع الفقهية. ،من الفروعجملة

اق بين العلماء بلا نزاع، وإن كان ذكرها في كتب القواعد خصوصا  والعناية هذه القاعدة محل اتف .2

 قليل لا يذكر مع جلالة القاعدة وعظم نفعها. -بتأصيلها في مراجع الفقه عموما

مما يدل  ،في مبحث صيغ القاعدة وتوثيقها تبين أن للقاعدة صيغا كثيرة في المذاهب الفقهية على تنوعها .4

 صلة بفن  القواعد الفقهية.على كونها وثيقة ال

ي السبب الموجب لحكم ما ف جمالا ومفادها أن تبدل العلة أوإفي تعريفنا لهذه القاعدة تبين أن معناها  .5

ختلف يأخذ حكما خاصا به  ي ،ش يء معين يعتبر في مثابة تغير ذلك الش يء المعين وحلول ش يء آخر مكانه

، وإن لم يتبدل في حقيقة عن الحكم الأول المبني على السبب الأول، ويُعَ 
ً
 حكما

ً
دّ ذلك الش يء متبدلا

 يعمل عمله . الأمر، وبالتالي فهو

 ستدلال تبين لنا أنها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل.في مبحث الا  .6

رها على ربعة وتواتلعمل بالقاعدة وتناقل المذاهب الأ في مبحث آراء العلماء في القاعدة تبين لنا صحة ا .1

 ها دون خلاف يذكر.العمل ب

قوم ت في مبحث شروط القاعدة تبين لنا أن العمل بالقاعدة ليس على إطلاقه، بل لابد من شروط، لا .1

 الشروط كون العين غير محرمة لذاتها. القاعدة إلا بها، وأهم تلك

ذا الأخير هو  ،لغيره ، ومحرمٍ -لا تعلق للقاعدة بهو - محرم لذاته قسمين: ينقسم إلى المحرّم تبين لنا أن .9

 المراد بالعين المتبدلة في القاعدة. هو

في مبحث تطبيقات القاعدة تبين أن القاعدة غزيرة الفروع، وأن المستثنى منها إنما هي مسائل معدودة،  .74

  .والله أعلم

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ّ
 وصلى الله وسل
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 فهرس المصادر والمراجع

 .لون عن نافعبرواية قا القرآن الكريم .7

 الأم، لمحمد ابن ادريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت. .2

 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية. .2

 ختيار تعليل المختار، لعبد الله بن محمود الموصلي، مطبعة الحلبي. الا  .4

 .دار الكتب العلميةالأشباه والنظائر لعبد الوهاب بن تقي الدين ابن السبكي،  .5

 أصول السرخس ي، لمحمد بن أحمد السرخس ي، دار المعرفة بيروت. .6

 .م 2442مايو ، الخامسة عشر، ار العلم للملاييندالأعلام، الزركلي،  .1

 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقاض ي عياض اليحصبي. .1

 الأموال، لحميد بن مخلد ابن زنجويه، مركز الملك فيصل للبحوث العلمية. .9

 يضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحي الونشريس ي، دار ابن حزم.إ .74

 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحي الضبي، الكاتب العربي، القاهرة.  .77

 بدائع الصنائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتب العلمية. .72

 ،محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيابع، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الس .72

 .بيروت -دار المعرفة 

 البناية شرح العناية، لمحمود بن أحمد العيني، دار الكتب العلمية. .74

 القاهرة. - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي، الأميرية بولاق .75

 بيروت. - دار الكتب العلمية تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد السمرقندي، .76

 تفسير القرآن العظيم، لاسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق سامي سلامة، دار طيبة. .71

 الله ابن عبد البر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. التمهيد، ليوسف بن عبد .71

 الحاوي الكبير، لعلي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية. .79

 ات التعاريف، لعبدالرؤوف بن علي المناوي، دار عالم الكتب.التوقيف على مهم .24

 التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية. .27

 تيسير التحرير، لمحمد أمين بن محمود البخاري، دار الفكر. .22

 سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد القزويني، دار إحياء الكتب العربية. .22

 نسائي، مؤسسة الرسالة.السنن الكبرى، لأحمد بن شعيب ال .24
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 شرح التلويح على التوضيح، لمسعود بن عمر التفتازاني، بدون طبعة. .25
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 أبحاث العدد
فحة الباحث عنوان البحث ت  الصت

 فقهيـّة دراسة: بالوزن الحيوان شراء حكم 3
 4 د. أحمد عمران الكميتي تحليليـّة

 لأمّةا تلقّته الّّي الحديث معنى في القول تحرير 1
 بالقبول

 31 د. امحمّد فرج الزّائدي

 دون كورالّّ  على حبيسالّ  على الإقدام حكم 1
 ةـالمالكيّ  عند الإناث

 41 امّيمهد. أحمد عّلي 

 دراسة :العنكبوت سورة في الّوكيد أسلوب 4
 دلاليـّة تطبيقيّة

 02 أ. وليد جمعة حامد بشر

 والرّد الشّريف النبّويّ  الحديث نقد طرق في وقفات 5
 حولها المستشرقين شبهات على

 44 ةأ. سعاد عقيل اوصيل

 اختلاف بمنزلة الأسباب اختلاف» قاعدة 0
 تطبيقيةّ تأصيليّة فقهيّة دراسة :«الأعيان

 334 د. صالح فرحات بن جدو

: بويّةالنّ  السّنةّ مع الّعامل فقه»: مؤتمر حول تقرير 7
 «والجهود والضّوابط، الاتّّاهات،

 341 د. خليفة فرج الجرّاي

 


